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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسيّة
المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطّلاع على الدستور، 

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 

مادة - 1 - 
ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 

المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

	1 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
	2 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

)أ( أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين.
)ب( أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس.

)ج( العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
	3 نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	4 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
	5 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
	6 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
	7 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
	8 توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
	9 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 10	.
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.11	.
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.12	.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

	1 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
	2 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
	3 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
	4 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد

انطلاقــا مــن الأهــداف الســامية الــي حددهــا المرســوم رقــم )39( لســنة 
السياســية،  للتنميــة  البحريــن  وتنظيــم معهــد  بإنشــاء  وتعديلاتــه   2005
ــا مــن المعهــد بــدوره المحــوري الــذي يلعبــه في نشــر الثقافــة السياســية  وإيمانً
والقانونيــة ودعــم المســرة الإصلاحيــة لجلالــة الملــك خاصــةً فيمــا يتعلــق 
ــم  ــيخ مفاهي ــتوري وترس ــال الدس ــة بالمج ــوث المتعلق ــات والبح ــم الدراس بدع

المبــادئ الديمقراطيــة الســليمة. 

 يتشــرف المعهــد بــأن يقــدم للســادة القــراء والباحثــن والمتخصصــن في المجال 
الدســتوري هــذا المؤلــف الــذي يبحــث مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في النظــام 

الدســتوري البحريــي دراســة نظريــة تطبيقيــة.

وقــد هــدف المعهــد بنشــره لهــذا المؤلــف تشــجيع الباحثــن في المجال الدســتوري 
ــتوري  ــام الدس ــة بالنظ ــددة ذات الصل ــات المتع ــة الموضوع ــم إلى دراس ودفعه

بالمملكــة.

ــذي  ــف القيــم باكــورة لمؤلفــات متتابعــة، الأمــر ال ونأمــل أن يكــون هــذا المؤل
ــاح  ــا لإنج ــة ودعمً ــتورية في المملك ــية والدس ــة السياس ــراء الثقاف ــؤدي إلى إث ي

ــك. ــة المل المشــروع الإصلاحــي لجلال

وفي الختــام لا يســع معهــد البحريــن للتنميــة السياســية إلا أن يتقــدم بالشــكر 
لمؤلــف هــذا الكتــاب الدكتــور بــدر محمــد عــادل أســتاذ القانــون العام المشــارك 
بكليــة الحقــوق في جامعــة البحريــن علــى تعاونــه مــع المعهــد في أداء رســالته 

الــي تضمنهــا المرســوم الخــاص بإنشــائه.

راجــن مــن الله ســبحانه وتعــالى أن يوفــق الجميــع لخدمــة هــذا الوطــن العزيز 
بمــا يدعــم مســرة البنــاء والتنميــة علــى مختلــف الأصعــدة والمجــالات، أنــه 

سميــع مجيــب.



مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني 10

مقدمة وتقسيم:

مــن المعلــوم أن النظــم السياســية في المجتمعــات القديمــة كانــت تســر علــى 
أســاس تركيــز الســلطة في يــد شــخص واحــد وهــو الحاكــم باعتبارهــا امتيــاز 
خــاص بــه، فهــا هــو الملــك لويــس الرابــع عشــر في فرنســا يقــول »أنــا الدولــة« 
ــا مــن الزمــن )))، كمــا  فذاقــت الشــعوب مــرارة هــذا الاســتبداد وويلاتــه ردحً
اشــتهر عــن آل تيــودور وآل ســتيورات مــن الأســر الحاكمــة في إنجلتــرا الحكــم 

الاســتبدادي بســبب تركيــز الســلطة في يــد الملــوك ))). 

ومــع بدايــة القــرن الثامــن عشــر كان الحصــاد للثمــار الأولى للثــورة الصناعيــة 
في أوربــا الغربيــة، فقــد  بــدأت الطبقــة البرجوازيــة - أصحــاب الثــروات والمــال - 
تتطلــع للمــرة الأولى للمســاهمة في الحكــم، وأخــذ دورهــا في الحيــاة السياســية 
ــم أظافــر الحكــم  ــة بمــا يتماشــى مــع ثقلهــا الاقتصــادي، وتقلي والاجتماعي
الملكــي المطلــق عــن طريــق ســن القوانــن والشــرائع الــي تســاعد علــى المزيــد 

مــن المســاهمة في الحكــم ))). 

ــد  ــت تعم ــي كان ــوك ال ــة للمل ــة المطلق ــذه الملكي ــى ه ــاء عل ــل القض ــن أج وم
إلى تركيــز جميــع الســلطات بــن يديهــا فقــد نــودي بتقيــد الســلطة كوســيلة 
لتخلــص مــن اســتبدادهم وســلطتهم المطلقــة، باعتبــار أن ذلــك ضمانــة 
ممارســتها  في  التعســف  عــدم  وبالتــالي  وظائفهــم،  تحديــد  في  للملــوك 
ــى حســاب حقــوق المحكومــن وحرياتهــم بــا معقــب أو رقيــب، فأقامــت  عل
بــن  الفصــل  الغربيــة الحــرة تنظيماتهــا علــى مبــدأ  الأنظمــة السياســية 
الســلطات كأســاس للسياســة الليبراليــة، عــن طريــق تضمــن دســاتيرها لهــذا 

1- الأســتاذ / ذبيــح ميلــود، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في النظــام الدســتوري الجزائــري، رســالة ماجســتير مقدمــة لجامعــة 
العقيــد الحــاج لخضــر - باتنــة - فبرايــر 2006، ص 9. 

2- انظــر د/ عاطــم أحمــد عجليــة، د/ محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، مؤلفهمــا النظــم السياســية، دار النهضــة العربيــة، ســنة 1992، 
ص 100. 

ــا )منتيســكيو(  -  ــه بعنــوان » فلاســفة عنصــر التنويــر في أورب ــار منديــل، مقال 3- انظــر عــر الموقــع الألكتــروني أ. د / عبدالجب
www.iraker.dk/index.php?option=com_content
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ــل  ــلوب لنق ــوك، وكأس ــة للمل ــة الســلطة المطلق ــاره وســيلة لمعارض ــدأ باعتب المب
النظــام الديمقراطــي الليــرالي إلى القانــون الوضعــي، فتضمــن إعــان حقــوق 
ــة  ــع كديباج ــذي وض ــنة 1789م، وال ــادر س ــي الص ــن الفرنس ــان والمواط الإنس
لدســتور 3 ســبتمبر 1791م، في المــادة 16 منــه حيــث نــص علــى » أن كل 
مجتمــع لا توجــد فيــه ضمانــات للحقــوق ولا يوجــد فصــل بــن الســلطات 
ليــس لــه دســتور«، وهــذا يعــي ارتبــاط وجــود الدســتور باعتمــاد الفصــل بــن 
الســلطات ؛ لأن وجــود الدســتور معنــاه تقييــد الســلطة السياســية، وأن الفصــل 

ــك. ــق ذل ــن الســلطات يحق ب

المعاصــر  عالمنــا  في  الديمقراطيــة  انتشــار  مــع  كلــه  ذلــك  تزامــن  وقــد 
بتبــي الــدول المذهــب الاجتماعــي ممــا أدى إلى زيــادة نشــاطات الدولــة 
ومســئوليات الحاكــم، الأمــر الــذي لم يعــد معــه مــن الممكــن إبقــاء مظاهــر 
ــع  ــروري توزي ــن الض ــح م ــل أصب ــد، ب ــم واح ــد حاك ــاطاتها في ي ــلطة ونش الس
ــا  ــولى كل منه ــددة لتت ــة ومتع ــزة مختلف ــى أجه ــطة عل ــات والأنش الاختصاص
ــية في  ــف الأساس ــام بالوظائ ــا، للقي ــن غيره ــز ع ــاص متمي ــة اختص ممارس

الدولــة))).

وعليــه يعتــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات المدخــل الرئيــس لتحديــد نــوع 
النظــام السياســي، والــذي يجــد أساســه في توزيــع الســلطات وعــدم تركيزهــا 
في يــد واحــدة أي توزيعهــا علــى شــكل هيئات أو مؤسســات وفــق الاختصاصات 
المناطــة بهــا فتتخصــص الســلطة التشــريعية بالتشــريع، والســلطة التنفيذيــة 

4- انظر د/ على خطار شنطاوي، مؤلفه القضاء الأردني، الناشر مطبعة كنعان، الطبعة الأولى، سنة 1995، عمان، ص 27. 
** وننــوه أن حقيقــة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات نجــد منبعــه في الفكــر القــديم، وهــو طريقــة فنيــة دســتورية للتوفيــق بــن الملكيــة 
التقليديــة والديمقراطيــة التمثيليــة، إذ يحتــم هــذا المبــدأ أولً قيــام حكومــة نيابيــة، لأنــه لا يســود إلا في ظــل النظــام النيــابي، 
ــن  ــة ب ــري، الرقاب ــى البح ــن مصطف ــذا د/ حس ــار إلى ه ــا أش ــر فيم ــلطات. انظ ــع الس ــرورة إلى توزي ــه الض ــح في ــث تتض حي
الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة كضمانــة لنفــاذ القاعــدة الدســتورية - دراســة مقارنــة - رســالة مقدمــة لجامعــة عــن شمــس، 
ouledattia.yoo7.com/montada.../ كليــة الحقــوق، ســنة 2005-2006، ص 36. و انظــر في هــذا أيضًــا الرابــط الإلكتــروني

topic-t1588.htm
* كمــا نصــت المــادة )10( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 علــى أن » لجميــع الأفــراد علــى الســواء الحــق في 
ــة مســتقلة وغــر  ــه » أي ســلطة قضائي ــرد وواجبات ــرر حقــوق الف ــدة تق ــة أمــام محكمــة مســتقلة محاي ــة علني محاكمــة عادل

خاضعــة للســلطات الأخــرى.
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بمهمــة تنفيــذ القانــون، وتقــوم الســلطة القضائيــة بتطبيــق القانــون وإصــدار 
الأحــكام القضائيــة مــن خــال وضــع القانــون موضــع التنفيــذ، إلا أن الجانــب 
العملــي لهــذا المبــدأ يحتــم أن عمليــة توزيــع الســلطات تكــون مــع التعــاون 

والتنســيق بــن هــذه الســلطات الثــاث ))).

ــة  ــة القانوني ــدأ الفصــل بــن الســلطات في الدول ــه مب ــذي يلعب ــدور ال ونظــرًا لل
باعتبــاره أحــد دعائمهــا، إذ يعمــل علــى منــع الاســتبداد وصــون الحريــة 
وضمانًــا لتطبيــق مبــدأ المشــروعية في الدولــة القانونيــة شــكلً وموضوعًــا، 
أثرنــا إلقــاء الضــوء عليــه لســببين: الأول نظــري، إذ ســيتم دراســة مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات مــن الواقــع النظــري للمبــدأ ذاتــه، أمــا الثــاني فهــو مــن 
الواقــع العملــي للمبــدأ، والــذي بــدوره ينقســم لعنصريــن: الأول يتعلــق بمــدى 
تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في النظــام الدســتوري البحريــي، وذلــك 
مــن خــال دراســة الجوانــب القانونيــة لطبيعــة العلاقــة بــن الســلطات العامــة 
ــاق  ــي أكــد عليهــا ميث في الدســتور البحريــي بعــد التعديــات الدســتورية ال
العمــل الوطــي، وتضمنهــا الدســتور المعــدل لســنة 2002، والــي تمثلــت في 
عــودة الحيــاة النيابيــة لمســرتها الطبيعيــة وكيفيــة تنظيــم الســلطات العامــة 
ــق  ــن منطل ــك م ــتورية، وذل ــوص الدس ــع النص ــن واق ــا م ــة ووظائفه في الدول
أن حكــم مملكــة البحريــن هــو حكــم ملكــي دســتوري وراثــي اســتنادًا للبنــد 
)ب( مــن المــادة )1( مــن الدســتور المعــدل لســنة 2002، وأن نظــام الحكــم 
هــو نظــام ديمقراطــي الســيادة فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعًــا اســتنادا 
ــريعية  ــلطة التش ــاط الس ــتور، إذ تن ــن ذات الدس ــادة )1( م ــن الم ــد )د( م للبن
ــة  ــلطة التنفيذي ــك الس ــولى المل ــتور، ويت ــا للدس ــي وفق ــس الوط ــك والمجل بالمل
مــع مجلــس الــوزراء والــوزراء، وباسمــه تصــدر الأحــكام القضائيــة، وذلــك 
ــن  ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــتور، ه ــن الدس ــادة )32( م ــن الم ــد )ب( م ــتنادا للبن اس

5- انظر د/ بشير العبيدي، مقاله بعنوان » مبدأ الفصل بين السلطات - مفهومة ومركزة في الدستور العراقي -  مؤسسة مدارك 
www.madarik.net/mag5and6/15.htm- لدراسة آليات الرقي الفكري
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ناحيــة أخــرى تأكيــد البنــد )أ( مــن المــادة )32( مــن الدســتور علــى أن يقــوم 
نظــام الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات الثــاث: التشــريعية والتنفيذيــة 

ــة مــع تعاونهــا وفقــا لأحــكام الدســتور.  والقضائي

ــة القانونيــة  أمــا العنصــر الثــاني فيعــود إلى النقــص الــذي تشــكو منــه المكتب
في دراســة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ومــدى حقيقــة وجــوده في دســتور 
ــدأ  ــى المب ــي جــرت عل مملكــة البحريــن، بالرغــم مــن الدراســات المتعمقــة ال
ممــن ســبقونا في هــذا، وخصوصــا لــو علمنــا بــأن هــذه الدراســة لمبــدأ الفصــل 
ــات  ــن أولى الدراس ــر م ــي تعت ــتوري البحري ــام الدس ــلطات في النظ ــن الس ب
القانونيــة المتعمقــة الــي تتنــاول النظــام البحريــي، والأمــر يعــود في نظرنــا 
إلى تعطــل الحيــاة النيابيــة لفتــرة مــن الزمــن امتــدت مــن ســنة 1975 م حــى 
عــودة الحيــاة النيابيــة مــرة أخــرى ســنة 2002 م في ظــل دســتور ســنه 1973 
م المعــدل في ســنه 2002م، ممــا يجعــل البحــث في هــذا الموضــوع عبثــا أي في 
فتــرة تعطيــل الحيــاة النيابيــة ولا فائــدة مــن ورائــه في ظــل جمــع الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية في يــد ســلطة واحــدة وهــي الســلطة التنفيذيــة، فضــا 

عــن عــدم العمــل ببعــض أحــكام الدســتور الــي يقيــم عليهــا المبــدأ. 

وعليه قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين أساسيين، على النحو التالي:

الفصل الأول: ماهـية مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته 

الفصل الثاني: تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري 
البحريني 
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الفصل الأول
ماهـية مبدأ الفصل

 بين السلطات وتطبيقاته  



202215مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني

منــذ ظهــور الــدول ككيانــات تنظــم شــؤون المجتمعــات قامــت بالتعاقــد بــن 
هــذه المجتمعــات والأفــراد، ومــن ثم شــكلوا فيمــا بعــد مــا يســمى بالحكومــات، 
ونظــرًا لتوســع الأخــرة  في ســلطاتها بمــرور الوقــت نتيجــة لازديــاد احتياجــات 
المجتمــع وتعقــد الحيــاة الاجتماعيــة، أن ظهــرت للوجود المؤسســات الحكومية 
ــر  ــام وتدي ــن والنظ ــى الأم ــظ عل ــة وتحاف ــاة اليومي ــؤون الحي ــر ش ــي تدي ال
الشــؤون الخارجيــة، وهــو الأمــر الــذي كان إنــذارًا عــن مشــكلة بالغــة التعقيــد، 
ــة  ــة العلاق ــت في طبيع ــي تمثل ــة، وال ــا طويل ــة قرونً ــفة السياس ــغلت فلاس ش
بــن الحكومــات والمجتمــع، ومــدى تمتــع هــذه الحكومــات بالســلطات الكافيــة 
ــذه  ــتخدامها له ــؤدي اس ــد ي ــة، إذ ق ــة والخارجي ــة الداخلي ــؤون الدول لإدارة ش
الســلطات إلى الانــزلاق بهــا نحــو الاســتبداد ومصــادرة الحريــات الفرديــة 

لمجتمعاتهــا.

ــار أن  ــذا توصــل الكثــر مــن المفكريــن لمذهــب الفصــل بــن الســلطات باعتب ل
ــد  ــلطات في ي ــز الس ــدم تركي ــو ع ــدأ ه ــذا المب ــه ه ــى علي ــذي يب ــاس ال الأس
شــخص واحــد، وإنمــا يجــب توزيعهــا علــى عــدة هيئات ووفــق ضوابــط وحدود 
ظاهــرة ومحــدودة، ولذلــك فــإن الفكــر السياســي اســتنتج أنــه لكــي يحافــظ 
ــى الحريــات يجــب تقســيم الســلطات وعــدم تركيزهــا في يــد شــخص أو  عل
هيئــة واحــدة، ممــا دفــع بمقدمــات الدســاتير في الــدول الديمقراطيــة التأكيــد 

علــى قدســية مبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

ولمــا كانــت الأنظمــة الديمقراطيــة تنقســم بدورهــا إلى نوعــن رئيســيين: 
النــوع الأول، ويشــمل الأنظمــة الديمقراطيــة الغربيــة أو التقليديــة أي تلــك 
ــدأ الفصــل بــن  ــى مب ــورة الفرنســية وتقــوم عل ــى فلســفة الث الــي تســتند عل
الســلطات. أمــا النــوع الثــاني فيشــمل الأنظمــة الديمقراطيــة الاشــتراكية أي 
ــى الفلســفة الماركســية، إلا أن هــذه الأنظمــة  ــي تســتند عل ــك الأنظمــة ال تل
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ــر ))). ــالم المعاص ــرا في الع ــت كث تراجع

ــول  ــت ح ــة اختلف ــية التقليدي ــة السياس ــذه الأنظم ــظ أن ه ــن الملاح ــن م ولك
أســاليب  لذلــك تنوعــت في  وتبعًــا  الســلطات،  بــن  الفصــل  تفســر مبــدأ 
ــى  ــودي بهــا، وال ــك في كل مــرة ن ــدأ، وذل تطبيقــه حســب تطــورات هــذا المب
انعكســت علــى نظرتهــم لــه مــن ناحيــة، ومــدى العلاقــة الــي تنشــأ بــن كل 
ــإذا  ــرى. ف ــة أخ ــن ناحي ــة م ــة في الدول ــلطات العام ــن الس ــا م ــلطة وغيره س
كان الفصــل بــن الســلطات مطلقــا، أي يتســم بالتشــدد والجمــود كنــا أمــام 
نظــام ديمقراطــي رئاســي، أمــا إذا كان الفصــل بــن الســلطات نســي ومــرن 
بــأن يســمح بالتعــاون المتبــادل بــن الســلطات وتحقيــق التــوازن بــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة خاصــة كنــا أمــام نظــام ديمقراطــي برلمــاني، وإلى 
جانــب هذيــن النوعــن مــن الأنظمــة فقــد وجــد تطبيــق آخــر مــن تطبيقــات 
الديمقراطيــة النيابيــة أطلــق عليــه حكومــة الجمعيــة، وفيــه يميــل مبــدأ الفصل 
ــة  ــة خاضع ــر الحكوم ــث تعت ــريعية، حي ــلطة التش ــالح الس ــلطات لص ــن الس ب

ــة مــن الشــعب ))). ــة التشــريعية المنتخب تمامــا لســلطة الجمعي

ولكــي نقــف علــى حقيقــة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ســنقوم في هــذا الفصــل 
ــدأ  ــات مب ــة، وتطبيق ــن ناحي ــلطات م ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــة مب ــان ماهي ببي
الفصــل بــن الســلطات في الأنظمــة الديمقراطيــة النيابيــة مــن ناحيــة أخــرى، 

وكل ذلــك في المبحثــن التاليــن: 

6- انظــر د/ ســامي جمــال الديــن، مؤلفــه النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، الناشــر منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ســنة 
2005، ص 293. 

ــة، الحكومــة صورهــا وأســاليبها،  7- انظــر في هــذا المعــي د/ ربيــع أنــور فتــح البــاب، مؤلفــه النظــم السياســية - الســلطة، الدول
ــنة 2005، ص295-294.  ــس، س ــن شم ــة ع ــة، جامع ــات العام ــوق والحري ــا، الحق ــا وتنظيماته ــات أنواعه الانتخاب
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المبحث الأول
ماهية مبدأ الفصل بين السلطات

للتعــرف علــى ماهيــة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ســنبين مفهــوم مبــدأ 
ــز الســلطة  ــدأ تركي ــن مب ــه وب ــز بين ــة، ونمي ــن الســلطات مــن ناحي الفصــل ب
ــت  ــه مــن ناحيــة أخــرى، وأخــرًا المــررات والانتقــادات الــي وجِهَ كنقيــض ل

ــة:  ــة الآتي ــب الثلاث ــك في المطال ــدأ، وذل ــة المب ــا ماهي ــح لن ــى يتض ــه، ح ل

المطلب الأول
مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات 

نشــأ خــاف بــن فقهــاء القانــون العــام حــول مفهــوم مبــدأ الفصــل بــن 
ــق بــن الســلطات،  ــه يعــي الفصــل المطل ــى أن الســلطات، فالبعــض فهمــه عل
ــر،  ــو آخ ــى نح ــدأ عل ــت المب ــد فهم ــاء ق ــن الفقه ــى م ــة العظم إلا أن الأغلبي
ــاون  ــوازن والتع ــع الت ــاً م ــرن، أي فص ــي أو الم ــل النس ــي الفص ــه يع ــو أن وه
بــن الســلطات، وهــذا هــو التفســر الصحيــح والســليم للمبــدأ، وعليــه ســنبين 

ــي. ــق والنس ــوم المطل المفه

والصحيــح لــه مــن وجهــة مونتســكيو Montesquieu )))، وذلــك في الفــروع 
ــة: ــة التالي الثلاث

8- وإذا كان مبــدأ الفصــل بــن الســلطات قــد ارتبــط باســم الفيلســوف السياســي الفرنســي » مونتيســكيو Montesquieu » الــذي 
كان  لــه الفضــل في إبــرازه كمبــدأ أساســي لتنظيــم العلاقــة بــن الســلطات العامــة في الدولــة، وكوســيلة لتفتيــت الســلطة، ومنــع 
ــك  ــات الأفــراد ويعــرض حقوقهــم للخطــر ؛ وإذا كان فضــل مونتســكيو في ذل ــى نحــوٍ يهــدد حري ــد واحــد عل تركيزهــا في ي
لا ينكــر، إلا أن جــذور المبــدأ ترجــع إلى زمــن بعيــد، أي قبــل القــرن الثامــن عشــر بقــرون عديــدة، فقــد كان لأعــام الفكــر 
السياســي الإغريقــي كأفلاطــون وأرســطو، وأعــام الفكــر السياســي في العصــر الحديــث - النهضــة - كهوبــز ولــوك. )راجــع في 
هــذا د/ ســالم حمــود أحمــد العضايلــة، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في النظــام السياســي الأردني - رســالة دكتــوراه مقدمــة 

لجامعــة عــن شمــس -  كليــة الحقــوق - القاهــرة، ســنة 2007، ص 18 ومــا بعدهــا( 
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الفرع الأول
المفهوم التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات )التفسير المطلق( 

لقــد ســادت فكــرة المفهــوم المطلــق لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات الحقبــة الــي 
أعقبــت الثــورة الفرنســية French Revolution مباشــرة، فقــد فهــم رجــال 
تلــك الثــورة ومــن عاصرهــم مــن الفقهــاء مبــدأ الفصــل بــن الســلطات علــى 
أنــه فصــل جامــد ومطلــق، أي أن كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة الثــاث يجــب 
أن تباشــر اختصاصاتهــا اســتقلالً، ولا تتدخــل في اختصاصــات الســلطات 
الأخــرى، واســتند رجــال الثــورة الفرنســية في تفســرهم إلى أن الأمــة صاحبــة 
ًا منفصــاً ومســتقلً  الســيادة تملــك ثــاث ســلطات، وكل ســلطة تمثــل جــزء
ــة ممثليهــا فإنهــا  مــن أجــزاء الســيادة الــي تملكهــا، وعندمــا تختــار الأم
تفــوض كلً مــن هــذه الســلطات إلى هيئــة عامــة مســتقلة ومتخصصــة، 
فتفــوض الأمــة إحــدى هــذه الهيئــات الأمــة في ممارســة الســلطة التشــريعية، 
والأخــرى في ممارســة الســلطة التنفيذيــة، والثالثــة في ممارســة الســلطة 
ــة  ــات مختلف ــرد اختصاص ــت مج ــاث ليس ــف الث ــذه الوظائ ــة )))، وه القضائي
تصــدر عــن ســلطة واحــدة، ولكنهــا ســلطات مســتقلة تعــر كل منهــا عــن 

ــزًا ومســتقلً. جانــب مــن جوانــب الســيادة، وتمــارس نشــاطاً متمي

وقــد ترتــب علــى ذلــك قيــام فصــل مطلــق بــن هــذه الســلطات الثــاث، 
ــب  ــك، ذه ــام ذل ــاط، وأم ــن النش ــن م ــوع مع ــا في ن ــلطة منه ــر كل س وحص
أنصــار هــذا الاتجــاه إلى القــول بــأن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يقــوم علــى 

قاعدتــن تكمــل إحداهمــا الأخــرى)1)): 

9- انظــر في هــذا المعــي د/ عدنــان حمــودي الجليــل، بحــث بعنــوان » مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وحقيقــة أفــكار مونتســكيو »، 
مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة التاســعة، العــدد الثــاني، يونيــو 1985، ص 116.

etudiantdz.net/vb/ ــروني ــط الإلكت ــذا الراب ــا في ه ــابق، ص 43. وأيض ــع الس ــري، المرج ــى البح ــن مصطف ــر د/ حس 10- انظ
t9427.html
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 fonctionnelle La règle ــي ــى قاعــدة التخصــص الوظيف الأولى: تقــوم عل
de la spécialisation، فتتعــدد الهيئــات العامــة بقــدر تعــدد ســلطات الدولــة، 

وتختــص كل منهــا بأعمــال ســلطة معينــة مــن هــذه الســلطات.

 La règle de العضــوي  الاســتقلال  قاعــدة  علــى  تقــوم  الثانيــة  أمــا 
l’indépendance organique، فتعــد كل هيئــة مــن هــذه الهيئــات مســاوية 
لغيرهــا ومســتقلة عنهــا، ولا يجــوز أن تتدخــل إحداهمــا في أعمــال الأخــرى.

وتطبيقـًـا لذلــك فقــد أخــذ أول دســاتير الثــورة الفرنســية الصــادر في 3 ســبتمبر 
ســنة 1791م بهــذا التفســر »الخاطــئ« لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، حيــث 
جعــل كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة في عزلــة تامــة عــن بقيــة الســلطات، وهو 
مــا ســار عليــه أيضًــا دســتور الســنة الثالثــة الصــادر في ســنة 1795م، وهــذا مــا 
يتبــن مــن كــون الــوزراء إنمــا يجــري تعيينهــم وعزلهــم بمعرفــة رئيس الســلطة 
التنفيذيــة وحــده، وكــون الــوزراء يجــب أن يختــاروا مــن غــر أعضــاء البرلمــان، 
ــى الســلطة التشــريعية، فليــس لهــا  وليــس للســلطة التنفيذيــة أي ســلطان عل
أي تأثــر علــى نظــام عمــل المجلســن، فالمجلســان يمكنهمــا أن يجتمعــا 
ــلطة  ــذه الس ــس له ــة، ولي ــلطة التنفيذي ــن الس ــوة م ــابق دع ــة إلى س دون حاج
ــك، فــإن الســلطة  ــس مــن المجلســن، وفضــاً عــن ذل الحــق في حــل أي مجل
ــة التشــريعية، فليــس لهــا  ــق بالوظيف ــا يتعل ــأي دور فيم ــوم ب ــة لا تق التنفيذي
مثــاً حــق اقتــراح القوانــن، وإنمــا كل مــا لهــا هــو مجــرد توجيــه نظــر الســلطة 
التشــريعية إلى العنايــة بإصــدار تشــريع في مســألة معينــة، وكذلــك ليــس 
ــدف  ــد كان اله ــة، وق ــلطة التنفيذي ــى الس ــلطان عل ــريعية أي س ــلطة التش للس
مــن تلــك العزلــة أو الفصــل المطلــق بــن الســلطات هــو منــع الاســتبداد وحمايــة 

الحريــة )1)).

ــد أدى إلى الاســتبداد  ــق ق ــك الفصــل المطل ــن أن ذل ــه ســرعان مــا تب غــر أن

11- انظــر في هــذا المعــي كل مــن د/ عبــد الحميــد متــولي، مؤلفــه الوجيــز في النظريــات والأنظمــة السياســية، الناشــر دار النهظــة 
العربيــة، ســنة 1976، 266- 267 . ود/ عدنــان حمــودي الجليــل، المرجــع الســابق، ص 117 ومــا بعدهــا.
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والطغيــان وقمــع الحريــات، وإقامــة أبشــع صــور الإرهــاب، وذلــك لأن انفــراد 
كل هيئــة مــن الهيئــات الثــاث بســلطة مــن الســلطات دون أن تشــاركها 
ــن  ــا م ــل غيره ــة أو تدخ ــة لرقاب ــون خاضع ــرى، ودون أن تك ــة أخ ــا هيئ فيه
ــن  ــا ل ــم ؛ لأنه ــتبداد والتحك ــة للاس ــك الهيئ ــام تل ــال أم ــح المج ــات، يفت الهيئ
تجــد أمامهــا هيئــة أخــرى تقــف في طريقهــا أو تحــول بينهــا وبــن الطغيــان، 
ومــن أجــل ذلــك، فقــد عدلــت الدســاتير الفرنســية عــن فكــرة الفصــل المطلــق 
بــن الســلطات، وانتهجــت التفســر الحقيقــي للأفــكار الــي نــادى بهــا دعــاة 
ــوك و مونتســكيو«، فأخــذت بالفصــل النســي  مبــدأ الفصــل »أمثــال جــون ل
المــرن الــذي يســمح بوجــود قــدر مــن التعــاون بــن الهيئــات العامــة المختلفــة، 
دون أن يــؤدي ذلــك إلى حــد إلغــاء الفواصــل بينهــا أو تمكــن إحــدى الهيئــات 

ــى باقــي الهيئــات وإخضاعهــا لإرادتهــا. مــن الســيطرة عل

الفرع الثاني
المفهوم الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات )التفسير النسبي أو المرن(

ــق بــن الســلطات طويــاً، وذلــك لتعارضهــا مــع  لم تعمــر فكــرة الفصــل المطل
ــة  ــي في الحقيق ــة ه ــة في الدول ــلطات العام ــة، فالس ــلطة في الدول ــدة الس وح
جملــة اختصاصــات ترتــد جميعًــا إلى أصــل واحــد، ومــن ثم لا يمكن ممارســتها 
بطريقــة اســتقلالية كلً منهــا عــن الأخــرى، بــل يلــزم أن تقــوم بــن الهيئــات 
ــاطها  ــه نش ــا، وتوج ــق بينه ــل، وتنس ــاون و تداخ ــات تع ــها علاق ــي تمارس ال
جميعًــا إلى الهــدف المشــترك، لذلــك كانــت النظريــة الــي ســادت إبــان الثــورة 
الفرنســية، والــي نــادت بالفصــل المطلــق بــن الســلطات، نظريــة قصــرة 
العمــر، ســرعان مــا اندثــرت واســتعيض عنهــا بمبــدأ الفصــل النســي أو المــرن 

بــن الســلطات.

وتـــقــــــوم فــــــكــــــــرة الفصـــــــل النســــــي أو المــــــرن بــن الســلطــــــات 
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العــــامــــــة على أســــــاس أن »سـلطــــة الدولــــــة تمثـــــل وحــــدة لا تتجــزأ« 
The state power forms a unity، and is indivisible، غــر أن للدولــة 
ثــاث وظائــف هــي: الوظيفــة التشــريعية والوظيفــة التنفيذيــة والوظيفــة 
القضائيــة، وهــذه الوظائــف الثــاث يجــب أن تــوزع علــى هيئات ثــاث، بحيث 
تكــون هنــاك هيئــة تختص بممارســة التشــريع، وهيئة تختص بممارســة أمور 
ــا  ــات عندم ــك الهيئ ــر أن تل ــة، غ ــة القضائي ــر الوظيف ــة تباش ــذ، وهيئ التنفي
ــل كل  ــة يمث ــلطات منفصل ــا س ــرها باعتباره ــف لا تباش ــك الوظائ ــر تل تباش
منهــا جانبًــا مــن جوانــب الســيادة، بــل باعتبارهــا مجموعة مــن الاختصاصات 
تصــدر مــن ســلطة موحــدة هــي ســلطة الدولــة، وهــذه الاختصاصــات لا يمكــن 
الفصــل بينهــا فصــاً مطلقـًـا لســببين: الســبب الأول: أن هــذه الاختصاصــات 
ــه يجــب  ــه فإن ــاء علي ــام، وبن ــق الصــالح الع ــا إنمــا تمــارس لأجــل تحقي جميعً
أن يكــون هنــاك تعــاون وتنســيق بــن الهيئــات الــي تباشــرها، وذلــك لأجــل 
تحقيــق تلــك الغايــة. والســبب الثــاني: مفــاده أن هــذه الاختصاصــات يتداخــل 
بعضهــا مــع البعــض الآخــر لدرجــة لا تســمح بالفصــل بينهــا فصــاً مطلقـًـا، 
وبنــاء عليــه يجــب أن تكــون هنــاك درجــة معينــة مــن المشــاركة في ممارســتها 
ــاء  ــاركة إلى إلغ ــك المش ــؤدي تل ــريطة ألا ت ــة، ش ــة المختلف ــات العام ــن الهيئ ب

الفواصــل القائمــة بينهــا، أو تركيــز الســلطة في يــد واحــدةٍ منهــا )1)).

وتطبيقــا للفصــل النســي أو المــرن عَدلــت أنظمــة الــدول الليبراليــة عــن فكــرة 
الفصــل المطلــق بــن الســلطات كونهــا تمثــل نظــام خيــالي لا يمكــن أن يتــم لــه 
التطبيــق في العمــل، وانتهجــت التفســر الصحيــح للمبــدأ، والمتمثــل في فكــرة 
الفصــل النســي المــرن، والــي علــى أساســها يجــري تصنيــف الأنظمــة النيابيــة 

في الــدول الديمقراطيــة الليبراليــة كمــا ســنرى في البحــث الثــاني.

ــل، المرجــع الســابق، ص  ــان حمــودي الجلي 12- انظــر في هــذا د/ حســن مصطفــي البحــري، المرجــع الســابق، ص 44. و د/ عدن
121 ومــا بعدهــا.
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الفرع الثالث
المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات )أفكار مونتسكيو(

ــل  ــدأ فص ــح لمب ــوم الصحي ــام إلى أن المفه ــون الع ــاء القان ــم فقه ــب معظ ذه
الســلطات كمــا تصــوره مونتســكيو هــو الفصــل المتــوازن بــن الســلطات العامــة 
الثــاث في الدولــة )1))، مــع قيــام قــدر مــن التعــاون فيمــا بينهــا، لتنفيــذ 
وظائفهــا في توافــق وانســجام، ووجــود رقابــة متبادلــة بينهــا لضمــان وقــوف 
كل ســلطة عنــد حدودهــا، دون أن تتجاوزهــا أو تعتــدي علــى ســلطة أخــرى.

وإذا كان الثــوار في فرنســا، ومــن عاصرهــم مــن الفقهــاء، قــد انتهــوا في 
تفســر فصــل الســلطات علــى أنــه يعــي الفصــل المطلــق أو التــام، فــإن هــذا 
التفســر خاطــئ، ويتجــاوز حــدود نظريــة مونتســكيو، وذلــك لأن هــذا الأخــر 
ًــا أن يقيــم فصــاً كامــاً بــن الهيئــات الحاكمــة،  لم يخطــر علــى ذهنــه مطلق
وإنمــا أقــام بينهــا نوعًــا مــن الاعتــدال والانســجام في الحركــة، وهــذا مــا أشــار 

13- وقــد عــرض مونتســكيو نظريتــه في كتابــه الشــهير » روح القوانــن » في الفصــل الســادس مــن الكتــاب الحــادي عشــر منــه، 
ًــا القــول بأنــه: » يوجــد في كل دولــة ثلاثــة أنــواع مــن الســلطة: وهــي الســلطة  وذلــك تحــت عنــوان » دســتور انجلتــرا » بادئ
ــب  ــدني، فبموج ــون الم ــى القان ــد عل ــي تعتم ــائل ال ــذة للمس ــلطة المنف ــام، والس ــون الع ــذة للقان ــلطة المنف ــريعية، والس التش
ــه أن يعــدل أو يلغــي القوانــن  ــدوام، كمــا ل ــى ســبيل ال ــة أو عل ــرع الأمــر أو الحاكــم القوانــن لمــدة مؤقت الســلطة الأولى يشٌ
ــتقبل  ــة، ويس ــدول الأجنبي ــفراء إلى ال ــل الس ــرب، ويرس ــن الح ــلم أو يعل ــر الس ــة، يق ــلطة الثاني ــطة الس ــا، وبواس ــول به المعم
ــداء أو غــزو مــن الخــارج، وأخــرًا يســتطيع الحاكــم بموجــب  ســفراءها، ويوطــد الأمــن في الداخــل، ويحتــاط ضــد كل اعت
الســلطة الثالثــة أن يعاقــب المجرمــن، ويفصــل في منازعــات الأفــراد، ويطلــق علــى هــذه الســلطة الأخــرة » الســلطة القضائية 
», بينمــا تســمى الثانيــة ببســاطة، » الســلطة التنفيذيــة للدولــة »، وبعــد أن ميــز » مونتســكيو » الســلطات الثــاث المذكــورة، 
ــل المهــام الــي تتولاهــا كل ســلطة، رأى ضــرورة فصلهــا، ووجــوب توزيعهــا علــى هيئــات مســتقلة بعضهــا عــن بعــض  وفصّ
ــؤدي إلى فســاد الســلطة واســتبدادها، وتجاوزهــا  ــد واحــدة ي ــك لأن اجتمــاع هــذه الســلطات الثــاث وتركيزهــا في ي ؛ وذل
للحــدود الدســتورية والقانونيــة، والإضــرار بحقــوق الأفــراد وتعريــض حرياتهــم للخطــر، وفي هــذا المعــى يقــول مونتســكيو 
» إذا اجتمعــت الســلطة التشــريعية مــع الســلطة التنفيذيــة في يــد شــخص واحــد، أو تركــزت في هيئــة واحــدة، فلــن تكــون 
ــة أن يقــوم ذلــك الشــخص أو تلــك الهيئــة )الحاكــم نفســه أو مجلــس الشــيوخ(  هنــاك حريــة ؛ لأنــه يخشــى في هــذه الحال
ــة،  ــاك حري ــن تكــون هن ــرة  Tyrannicah laws، وتنفيذهــا بطريقــة ظالمــة مــرة أخــرى، ول ــن اســتبدادية جائ بســن قوان
ــة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ؛ لأنهــا إذا كانــت متحــدة أو مجتمعــة مــع  ــة منفصل إذا لم تكــن الســلطة القضائي
 ،Arbitrary Control الســلطة التشــريعية، فــإن حيــاة المواطــن وحريتــه تصبحــان عرضــةً للتحكــم والســيطرة الاســتبدادية
ــع  ــة م ــدة أو مجتمع ــة متح ــلطة القضائي ــت الس ــون، وإذا كان ــرّع القان ــو مش ــيكون ه ــة س ــذه الحال ــل ه ــي في مث لأن القاض
الســلطة التنفيذيــة، فــإن القاضــي قــد يتصــرف بعنــف وقســوة Violence ويمــارس الظلــم والاضطهــاد  Oppression«. انظــر 
أشــارة إلي هــذا مونتســكيو، روح القوانــن، ترجمــة عــادل زعتــر، الجــزء الأول، الناشــر دار المعــارف، القاهــرة، البــاب الثالــث، 
الفصــل الثالــث، ص 38. وانظــر في هــذا  د/ حســن مطفــي البحــري، الرقابــة بــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة كضمانــة 
ــدأ الفصــل بــن الســلطات وحقيقــة  ــل، مب ــان حمــودي الجي لنفــاذ القاعــدة الدســتورية، المرجــع الســابق، ص 42، ود/ عدن

أفــكار مونتســكيو، المرجــع الســابق، ص110.
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إليــه مونتســكيو نفســه في معــرض حديثــه عن العلاقــة بين البرلمــان والحكومة 
في النظــام الإنجليــزي بقولــه »إن هــذه الســلطات الثــاث ســتنتج حالــة مــن 
الرقــاد والكســل والتراخــي، ولكــن نظــرًا لطبيعــة الأشــياء، فــإن عليهــا أن 
تتحــرك، وســتجد نفســها مضطــرة للحركــة والتعــاون بانســجام وتوافــق«)1)). 
ولا شــك أن الإشــارة إلى تنســيق الجهــود والتعــاون يعــي أن الفصــل بــن 
ًــا، وإنمــا هــو فصــل مــرن، وهــذا الــرأي يحظــى  الســلطات ليــس جامــدًا أو مطلق
بتأييــد عــدد كبــر مــن الفقهــاء المعاصريــن، نظــرًا للحجــج القويــة التي ســاقها 

أنصــاره لتبريــره، ويمكــن إجمــال تلــك الحجــج في الآتي )1)):

ــي ابتغاهــا مونتســكيو مــن فصــل الســلطات هــي  ــة الأساســية ال 1- إن الغاي
تفــادي إســاءة اســتخدام الســلطة وحمايــة حقــوق المواطنــن وحرياتهــم، 
بيــد أنــه يكفــي لتحقيــق هــذه الغايــة توزيــع الســلطات بــن هيئــات متعــددة 
ــل إن هــذه  تســتطيع كل منهــا أن تمنــع الأخــرى مــن الاســتبداد بالســلطة، ب
الغايــة المنشــودة لا تتحقــق علــى الوجــه الأكمــل في نظــام يقــوم علــى الفصــل 
المطلــق بــن الســلطات، فالفصــل المطلــق يجعــل مــن كل هيئــة ســلطة منعزلــة 
اختصاصاتهــا  وتمــارس  الســلطات،  باقــي  عــن   Utterly Isolated تمامًــا
بطريقــة اســتقلالية قــد تمكنهــا مــن إســاءة اســتعمالها، لأن الســلطة المســتقلة 
ًــا يمنعها من الاســتبداد، فالســلطات الأخرى لا تســتطيع  لا تجــد أمامهــا عائق
أن تتدخــل في ممارســتها لاختصاصاتهــا، وبالتــالي لا تســتطيع أن تحــول 
ــل  ــذا الفص ــون ه ــن أن يك ــدلً م ــن ثم، ب ــان، وم ــة الطغي ــن ممارس ــا وب بينه
المطلــق ضمانــة ضــد التحكــم والاســتبداد، هــو نفســه يهيــئ الفرصــة للتحكــم 
ــع  ــة أبش ــات، وممارس ــع للحري ــتبداد وقم ــن اس ــع م ــا وق ــل م ــتبداد، ولع والاس

.etudiantdz.net 14- انظر في هذا د/ حسن مصطفي البحري، المرجع السابق، ص 43. و الرابط الإلكتروني

15- انظر في هذا المعني وللإشارة إلي هذه الحجج كل من:
.etudiantdz.net/vb/t9427.html انظر في هذا د/ حسن مصطفي البحري، المرجع السابق، ص 43. والرابط الإلكتروني -

- د/ عدنان حمودي الجليل، المرجع السابق، ص125 وما بعدها.
- د/ ثروت بدوي، مؤلفة أصول الفكر السياسي، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1967 ، ص 323. 
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صــور الإرهــاب كان في ظــل دســتور 1791 م الفرنســي، ودســتور الســنة الثالثــة 
ــل  ــى أن الفص ــل عل ــح دلي ــك، أوض ــية كذل ــورة الفرنس ــام الث ــن قي 1795 م م

ــق لا يحقــق حريــات الأفــراد ولا يحميهــم مــن التحكــم والاســتبداد. المطل

2- كمــا أن مونتســكيو درس مبــدأ فصــل الســلطات تحــت عنــوان دســتور 
إنجلتــرا  وذلــك في الفصــل الســادس مــن الكتــاب الحــادي عشــر مــن مؤلفــه 
»روح القوانــن«، ومــن الثابــت أن إنجلتــرا لم تعرف في أيــة لحظة من لحظات 
ــا أن  ــوم أيضً ــلطات. ومعل ــن الس ــق ب ــل المطل ــرة الفص ــي فك ــا السياس تاريخه
مونتســكيو كان مــن المعجبــن جــدًا بالدســتور الإنجليــزي، والمحبذين للأســس 

الــي قــام عليهــا)1)).

3- إذا مــا رجعنــا إلى الفصــل الســادس مــن الكتــاب الحــادي عشــر مــن 
مؤلــف مونتســكيو » روح القوانــن » لوجدنــا كثــرًا مــن الفقــرات يعتــرف 
فيهــا مونتســكيو للســلطة التنفيذيــة بحــق المشــاركة أو التدخــل في بعــض 
أعمــال الســلطة التشــريعية، فيعتــرف للســلطة الأولى بحــق دعــوة البرلمــان إلى 
ــى القوانــن، وفي  الانعقــاد، والحــق في فــض دورات انعقــاده، والاعتــراض عل
مقابــل ذلــك يقــر بحــق الهيئــة التشــريعية في مراقبــة أعمــال الهيئــة التنفيذيــة 
والإشــراف علــى كيفيــة تطبيقهــا للقوانــن ؛ ممــا يعــي أن » مونتســكيو 
ــا  ــدّر دائمً ــل ق ــلطات ب ــن الس ــق ب ــل المطل ــول بالفص ــد الق ــب إلى ح » لم يذه
وجــود علاقــة مســتمرة بينهــا، حيــث يقــول في ذلــك: » إذا لم يكــن للســلطة 
التنفيذيــة الحــق في أن تقيــد أو تكبــح تجــاوزات الهيئــة التشــريعية، فــإن هــذه 
ــها الحــق في  ــي لنفس ــن الممكــن أن تدع ــه م ــتغدو مســتبدة، لأن ــرة س الأخ
ــذا فــإن  ــك ســتدمر باقــي الســلطات الأخــرى، ل ــه، وبذل أي شــيء ترغــب في
ــق  ــن طري ــريع ع ــال التش ــا دور في مج ــون له ــب أن يك ــة يج ــلطة التنفيذي الس
ســلطتها في المنــع - أي حــق الاعتــراض التوقيفــي -، وبغــر هــذا، فــإن الســلطة 
ــدى الســلطة التشــريعية  ــث أن تُســلب منهــا امتيازاتهــا.. وإذا لم يكــن ل لا تلب

16- انظر شافليا فرانسوا، نيريا ايفيلين، معجم المؤلفات الفلسفية )مونتسكيو( ترجمة محمد عرب صاصيلا، ص 1081.
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في دولــة حــرة الحــق في أن توقــف الســلطة التنفيذيــة، فــإن لهــا الحــق في 
أن يكــون لديهــا الوســائل والإمكانيــات لفحــص طريقــة تنفيــذ القوانــن الــي 

تضعهــا » )1)).

المطلب الثاني 
مفهوم مبدأ تركيز السلطة وتمييزه عن مبدأ الفصل بين السلطات

ذكرنــا أن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يقــوم علــى الفصــل المتــوازن بــن 
الســلطات العامــة الثــاث في الدولــة، مــع قيــام قــدر مــن التعــاون فيمــا بينهــا، 
لتنفيــذ وظائفهــا في توافــق وانســجام، ووجــود رقابــة متبادلــة بينهــا لضمــان 
وقــوف كل ســلطة عنــد حدودهــا، دون أن تتجاوزهــا أو تعتــدي علــى ســلطة 

أخــرى. 

أمــا مبــدأ تركيــز الســلطة فهــو علــى النقيــض تمامــا لمبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات، وبالتــالي فــإن تركيــز الســلطة يعــي عــدم الفصــل بــن الســلطات 
ــى  ــة عل ــرد أو هيئ ــتيلاء ف ــا واس ــة ومزجه ــة المختلف ــام الدول ــولى مه ــي تت ال
جميــع الســلطات، بيــد أن هــذا الأســلوب يولــد مخاطــر كثــرة منهــا التحكــم 
والمســاس بالحريــات وســوء الإدارة، لأن مــن يتــولى جميــع الســلطات لا يجــد 
مــن يراقــب أعمالــه أو ينتقــد سياســته، والســلطة بــا مراقبــة وبــا نقــد يمكــن 

ــيمة)1)). ــاء جس ــوع في أخط ــؤدي إلى الوق أن ت

ولقــد عــر عــن آثــار هــذا التركيــز اللــورد )آكتــون( أحــد كبــار رجــال السياســة 
ــلطة  ــدة، والس ــلطة مفس ــه » إن الس ــك بقول ــن ذل ــن ع ــن البريطاني والمفكري
المطلقــة مفســدة مطلقــة«)1))، وكمــا يقــول في ذلــك العــالم الاجتماعــي الكبــر 

17- انظر مونتسكيو، روح القوانين، المرجع السابق، ص 211 وما بعدها. 

18- انظر د/ سعاد الشرقاوي، مؤلفها النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات، الناشر دار النهضة العربية، مطبعة 
جامعة القاهرة، سنة 2002، ص 127.

19- د/ ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 310.
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ــرؤوس، وقــد وصلــت هــذه  )جوســتاف لوبــون(  »أن للســلطة نشــوة تعبــث بال
النشــوة بــرؤوس بعــض عظمــاء التاريــخ، حــى أنهــا جعلتهــم في بعــض 
الأحيــان يأتــون بتصرفــات تحمــل طابــع الجنــون« )2))، وهــو مــا يؤكــده 
مونتســكيو أيضــا في كتابــه روح القوانــن بقولــه » إن الســلطة تحــد الســلطة، 

ــه عرضــة للفســاد«)2)). ــد مــن الســلطات يجعل ــع الحاكــم بمزي وأنهــا تمت

ونتيجــة لذلــك والأخطــار الجســيمة المترتبــة علــى تركيــز الســلطة ظهــر حــل 
يقــوم علــى توزيــع الســلطة بــن الهيئــات الحاكمــة المختلفــة يجعــل كل منهــا 
ــا  ــى حــدود وظيفته ــروج عل ــا مــن الخ ــات الأخــرى فيمنعه ــى الهيئ ــا عل رقيبً
ــر  ــات، فظه ــن اختصاص ــا م ــا في أيديهم ــتبداد بم ــن الاس ــا وب ــول بينه ويح
ــذي  ــور ال ــدأ التط ــذا المب ــور ه ــاعد ظه ــد س ــلطات، وق ــن الس ــل ب ــدأ الفص مب
شــهدته المجتمعــات مــن اتســاع وتشــعب لوظائــف الدولــة، وزيــادة أنشــطتها 
وتعقــد مظاهــر الحيــاة فيهــا، وعجــز الحــكام بمفردهــم عــن معالجتهــا )2)). 

20- انظر ميامي ميشال، مؤلفة دولة القانون، ترجمة ديوان المطبوعات بالجزائر، سنة 1990، ص 2.

21- انظر مونتسكيو، المرجع السابق، ص 222. 

22- انظر د/ نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص 182.
ًــا للســلطة الاســتبدادية، لأنــه ليــس مــن مانــع منطقــي أن يكــون  * وتجــدر الإشــارة إلى أن تركيــز الســلطة ليــس مرادف
ًــا يســتمتع إلى شــكايات المحكومــن  الحاكــم الــذي يســتجمع بــن يديــه جميــع الامتيــازات المرتبطــة بالســلطة حاكمًــا صالح
ويســتهدي في ممارســته لاختصاصاتــه بمطالبهــم ورغباتهــم، ويحتــرم حرياتهــم وحقوقهــم، كمــا أن مبــدأ تركيــز الســلطة 
يمكــن أن يتحقــق في نظــام الحكــم الديمقراطــي، كمــا لــو تــولى الشــعب بنفســه أو عــن طريــق جمعيــة تشــريعية منتخبــة 

مــن قبــل ممارســة الســلطات كافــة. )انظــر د/ ســالم حمــود أحمــد العضايلــة، رســالته الســابقة، ص 65 ومــا بعدهــا(. 
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المطلب الثالث
مبررات مبدأ الفصل بين السلطات وانتقاداته 

يعتــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات شــأنه شــأن المبــادئ السياســية والقانونيــة 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــباب سياس ــأ لأس ــل نش ــة ب ــد الصدف ــن ولي لم يك
وتاريخيــة أثــرت في تكوينــه وســاعدت في ظهــوره كمــا أوضحنــا ســابقا، 
وبالرغــم بمــا حظــي بــه هــذا المبــدأ مــن أهميــة بالغــة لــدى الفقــه والمفكريــن 
مــن خــال شــرح مزايــاه وتطبيقاتــه، إلا أنــه لم يســلم مــن الانتقــادات الــي 
وجهــت لــه، وعليــه ســنلقي الضــوء علــى أهــم المــررات الــي قــام عليهــا مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات، فضــا عــن الانتقــادات الــي وجهــت لــه، في الفرعــن 

التاليــن:

الفرع الأول
مبررات مبدأ الفصل بين السلطات 

لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات مــررات أدت إلى ظهــوره وســاعدت علــى تكوينــه، 
فالبعــض منهــا يرجعهــا الفقــه لأســباب تاريخيــة وسياســية، والبعــض الآخــر 
ــي  ــا، وه ــباب وجاهته ــذه الأس ــن ه ــكل م ــة، ول ــون النظري ــا إلى مضم يرجعه

علــى النحــو التــالي:

أولً: مبررات المبدأ التي تعود للظروف التاريخية والسياسية 

ــي،  ــم السياس ــادئ التنظي ــم مب ــد أه ــلطات أح ــن الس ــل ب ــدأ الفص 1-أن مب
والــي تعتــر القيــم الأساســية للأنظمــة السياســية المعاصــرة، والمنطقيــات 
الفكريــة لتحديــد أشــكال النظــم، وتصويــر القواعــد الوضعيــة الــي تحكــم 
المؤسســات السياســية في كيانهــا العضــوي والوظيفــي، مــن خــال مــا يعرف 

بالدســاتير.

2- لقــد كانــت النظــم السياســية في المجتمعــات القديمــة تســر علــى أســاس 
ًــا شــخصيًا وامتيــازًا للحاكم،  تركيــز الســلطة في يــد الحاكــم باعتبارهــا حق
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فقــد كان لويــس الرابــع عشــر يقــول »أنــا الدولــة« فذاقــت الشــعوب مــرارة 
هــذا الاســتبداد ردحًــا مــن الزمــن.

3- لقــد ظهــرت فكــرة القانــون الطبيعــي علــى أثــر اضمحــال الفكــر الكنســي 
ــق  ــرة الح ــتبداد بفك ــر الاس ــن تبري ــك م ــعوب بذل ــت الش ــيحي فانتقل المس
الإلهــي إلى فكــرة قواعــد العدالــة والإنصــاف والحقــوق الطبيعيــة في القرنين 
)17-18(، والفكرتــان تفتقــران إلى التحديــد، وإلى الضمانــات والجــزاء 

الوضعــي الملمــوس يســندهما ويؤكــد منطقيتهمــا وشــرعيتهما.

ــن  ــة م ــود جماع ــرن 18 إلى وج ــي في الق ــام التمثيل ــور النظ ــد أدى تط 4- لق
المراقبــن الذيــن يتعاونــون مــع الملــك مــرة ويحــدون مــن ســلطته مــرة 
أخــرى، وهــذا بفضــل نشــأة الســلطة السياســية الجديــدة وانفصالهــا عــن 
الســلطة الكليــة علــى يــد )شــارل دي ســكوندا( و )مونتســكيو(، والــذي شــرح 

ــور)2)). ــه في فلســفة عصــر الأن ــدأ وأدخل المب

ثانياً: مبررات المبدأ التي تعود لمضمون النظرية 

1- محاربــه الاســتبداد وصــون الحريــات: إن تركيــز الســلطة وتجميعهــا في 
يــد واحــدة يــؤدي إلي الاســتبداد، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى المســاس أو النيــل 
ــا إلي الاســتبداد إذا  ــح بطبيعته مــن حقــوق الأفــراد، فالنفــس البشــرية تجن
ــتعمالها، وإذا  ــاءة اس ــا إلي إس ــزع بطبيعته ــي تن ــلطة، وه ــتأثرت بالس ــا اس م
كان ذلــك وكان توزيــع الســلطة علــى هيئــات متعــددة يحــول دون الاســتبداد، 
ــا  ــق م ــن طري ــلطة Le Pouvoir arête le pouvoir ع ــف الس ــلطة توق فالس

تملكــه كل منهــا إزاء الأخــرى مــن وســائل)2)).

2- يؤكــد علــى مبــدأ مشــروعية الدولــة: يعتــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 

23- انظر في الإشارة إلى هذه المبررات الأستاذ / ذبيح ميلود، رسالته السابقة، ص 11. 

24- انظــر د/ ســامي جمــال الديــن، المرجــع الســابق، ص 295. وفي ذات المعــي د/ ســليمان الطمــاوي، مؤلفــه الســلطات الثــاث في 
الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفي الفكــر السياســي الإســامي، الناشــر دار الفكــر العــربي، ســنة 1996، ص452.
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مــن الضمانــات المهمــة الــي تكفــل قيــام دولــة القانــون Lawful State، فهــو 
ًــا عـــادلً وســليمًا )2))،  وســيلة فعالــة لكفالــة احتــرام القوانــن وتطبيقهــا تطبيق
فالدولــة القانونيــة هــي الــي يخضــع فيهــا الحاكــم والمحكــوم لحكــم القانــون، 

ــن  ــلطات ب ــت الس ــد أصبح ــة، وق ــون في الدول ــام والقان ــود النظ ــن ثم يس وم
ــة، لأن اختصــاص كل  ــة القانوني هيئــات متعــددة عنصــرًا مــن عناصــر الدول
ــة  ــات الحاكم ــف الهيئ ــع تعس ــة تمن ــة هام ــق ضمان ــدد يحق ــل مح ــلطة بعم س
وخروجهــا علــى القانــون )2))، فمثــاً إذا مــا تركــزت وظيفتــا التشــريع والتنفيذ 
في يــد واحــدة لــكان بإمــكان المشــرع أن يســن تشــريع لحــالات فردية، ويســرى 
ذات الحكــم إذا مــا تركــزت وظيفــة التشــريع والقضــاء في يــد واحــدة يكــون 
بمقــدور المشــرّع ســن تشــريعًا بغــرض تطبيقــه علــى حــالات معينــة معروضــة 
علــى القضــاء، الأمــر الــذي يتعــارض مــع مــا يجــب أن يكــون للقاعــدة 

ــد )2)). ــة والتجري ــة العمومي ــن سم ــة م القانوني

ــدأ الفصــل بــن الســلطات  3- تقســيم العمــل وإتقانــه: إن مــن حســنات مب
ــات  ــن أمه ــر م ــذي يعت ــدأ ال ــك المب ــل، ذل ــيم العم ــدأ تقس ــا مب ــق مزاي تحقي
ــودة  ــق الج ــه تتحق ــذي بفضل ــة، وال ــم الإدارة العام ــى عل ــررة عل ــادئ المق المب
ــبها  ــن يكس ــل مع ــا في عم ــات كل منه ــص الهيئ ــل، فتخص ــان في العم والإتق
خــرات جمــه تبلــغ بهــا مراتــب الإجــادة )2))، وهــذا هــو المقصــود مــن تفســر 
ــل  ــن الأفض ــول » أن م ــده يق ــلطات، فنج ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــكيو لمب مونتس
ــة  ــه الهيئ ــث إن ــان، حي ــدد كالبرلم ــر الع ــا كب ــولى ســلطة التشــريع مجلسً أن يت
الملائمــة لذلــك، لمــا في ذلــك مــن ضمانــة للعدالة وحســن الصياغــة للقوانين في 
نفــس الوقــت، والعكــس فــإن الوظيفــة التنفيذيــة للقوانــن يجــب أن لا تعطــى 

25- انظر د/ حسن مصطفي البحري، المرجع السابق، ص 43. 

ــليمان  ــي د/ س ــابق، ص 108. وفي ذات المع ــع الس ــاب، المرج ــت عبدالوه ــد رفع ــة، ود/ محم ــد عجلي ــام أحم ــر د/ عص 26- انظ
ــا. ــا بعده ــابق، ص 452 وم ــع الس ــاوي، المرج الطم

27- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 296. 

28- انظر د/ عصام أحمد عجلية، ود/ محمد رفعت عبدالوهاب، المرجع السابق، ص 109. 
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ــا  ــذ، أم ــرعة في التنفي ــة والس ــان الفاعلي ــم ضم ــى يت ــدد ح ــر الع ــس كب لمجل
ــة متخصصــه  ــة قضائي ــة فيجــب أن تتولاهــا هيئ بالنســبة للوظيفــة القضائي
لتكــون بمنــأى عــن الصــراع السياســي وضمــان حيــاد القضــاة عنــد تفســر أو 

ــون )2)). ــق القان تطبي

الفرع الثاني
الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات 

لم يســلم مبــدأ الفصــل بــن الســلطات - رغم مزايــاه الواضحة - مــن الانتقادات 
ــه  ــادات ل ــض هــذه الانتق ــك شــأن أي مبــدأ آخــر، وإن كان بع شــأنه في ذل
مبرراتــه المقنعــة إلى حــد مــا، إلا أن بعضهــا الآخــر لا نؤيــده، وكلاهمــا لا يــرر 
العــدول عــن ذلــك المبــدأ المهــم، لمــا لــه مــن مزايــا وفوائــد عديــدة أشــرنا إليهــا 
ســابقا، خاصــة وأنــه يمكــن التخلــص مــن مســاوئه دون القضــاء علــى المبــدأ، 

وأهــم الانتقــادات هــي مــا يلــي)3)): 

أولً - قيــل إن تطبيــق المبــدأ غــر ممكــن، فمباشــرة خصائــص الســيادة 
هــذه  ؛ لأن  غــر مســتطاع  أمــرٌ  بعضهــا  عــن  مســتقلة  هيئــات  بواســطة 
الخصائــص كأعضــاء الجســم البشــري متصــل اتصــالً طبيعيًــا، والدولــة 
كالآلــة تمامًــا، فكمــا أن ســر الآلــة يتطلــب محــركاً واحــدًا، واتصــالً بــن 
ــاج إلى قيــادة  ــة تحت ــة المختلف ــة، كذلــك وظائــف الدول ــة المختلف أجــزاء الآل
واحــدة مركــزة، فــا يمكــن فصلهــا وإســنادها إلى هيئــات مختلفــة مســتقلة، 

 Jacques Cadart , Institutions Politiques et Droit Constitutionel , Tome II, 2 ed , L.G.D.J, paris , - 29- انظر
1979 , p. 298

30- انظــر في الإشــارة إلى هــذه الانتقــادات كل مــن د/ حســن مصطفــي البحــري، المرجــع الســابق، ص 43. والرابــط الإلكتــروني 
مــن  الكثــر  وهنــاك   ./ar.wikipedia.org/wiki الألكتــروني  الرابــط  وأيضــا   .etudiantdz.net/vb/t9427.html
الانتقــادات الــي وجههــا الماركســيون أصحــاب الاشــتراكية لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات ومنهــا مخالفــة المبــدأ لنظريــة ســيادة 
ــا  ــابق، ص 454 وم ــع الس ــاوي، المرج ــليمان الطم ــر د/ س ــة. )انظ ــة البرجوازي ــدم الطبق ــاق، ويخ ــى النف ــوم عل ــعب، ويق الش

ــا(. ــا بعده ــابق، ص 83 وم ــع الس ــة، المرج ــد العضايل ــود أحم ــالم حم ــا. و د/ س بعده



202231مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني

حــى لا يقضــي هــذا الفصــل علــى وحــدة الدولــة ويــؤدي إلى تعطيــل أعمالهــا 
ــع  ــاج إلى تجمي ــي تحت ــات ال ــات الأزم ــا في أوق ــر، خصوصً ــا للخط وتعريضه

ــا. ــص منه ــا والتخل ــب عليه ــن التغل ــى يمك ــلطات، ح ــز الس ــوى وتركي الق

ــا   ومــن الواضــح أن أنصــار هــذا القــول اعتقــدوا أن المبــدأ يقيــم ســياجًا منيعً
وحواجــز صمــاء بــن الســلطات العامــة في الدولــة، أي أنــه يفصــل بينهــا فصــاً 
ًــا، ويمنــع كل اتصــال أو تعــاون فيمــا بينهــا، وهــذا الاعتقــاد، كمــا  مطلق
ســبق ورأينــا هــو اعتقــاد خاطــئ، ويتجــاوز حــدود نظريــة مونتســكيو حــول 
ــم  ـًـا أن يقي ــه مطلق ــى ذهن ــر عل ــر لم يخط ــذا الأخ ــث إن ه ــدأ، حي ــذا المب ه
فصــاً كامــاً بــن الهيئــات الحاكمــة، وإنمــا أقــام بينهــا نوعًــا مــن الاعتــدال 
ــاون مســتمرة  ــة تع ــا وجــود علاق ــدّر دائمً ــه ق ــة، أي أن ــجام في الحرك والانس
ورقابــة متبادلــة فيمــا بينهــا، وأمــام هــذه الحقيقــة، فــإن هــذا الانتقــاد يفقــد 

ــه، ويصبــح غــر ذي جــدوى وجديــر بالإطــراح.  كل قيمــة ل

ثانيـًـا - قيــل أيضًــا، إن الفصــل بــن الســلطات يــؤدي إلى تعــدد الهيئــات تعــددًا 
يضعــف مــن ســلطة كل منهــا، فتصــر عاجــزة عــن أداء دورهــا، وتشــيع 
المســؤولية بينهــا علــى نحــو يصعــب تحديدهــا، الأمــر الــذي يــؤدي بــكل ســلطة 
إلى التهــرب منهــا، وإلقــاء عــبء المســؤولية علــى غيرهــا، في حــن أن تركيــز 
الســلطة يجعــل الهيئــة قــادرة علــى تحقيــق رســالتها ومســؤولة عــن مباشــرتها. 

ويمكــن تفــادي هــذا الانتقــاد أو علــى الأقــل التقليــل مــن شــأنه، إذا مــا قامــت 
الدســاتير والتشــريعات بتحديــد اختصاصــات ومســؤوليات وواجبات كل ســلطة 
ــك  ــوض، وكذل ــه ولا غم ــس في ــا لا لب ــدًا واضحً ــاث تحدي ــلطات الث ــن الس م
ــاوز اختصاصاتهــا،  ــا بتج ــمح له ــى كل ســلطة بمــا لا يس ــة عل ــديد الرقاب بتش
وبمــا يكفــل وقوفهــا عنــد حدهــا فيمــا لــو حاولــت تجــاوز هــذه الاختصاصــات، 
ــا، ويكــون مــن الســهل حصرهــا  ــذٍ ينتفــي تمــزّق المســؤولية أو تجهيله وعندئ

وتحديدهــا.
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ثالثـًـا- إن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات أصبــح الآن غــر ذي موضــوع، فلقــد 
كان الغــرض منــه في أول الأمــر هــو انتــزاع الســلطة التشــريعية مــن يــد الملــوك 
للحــد مــن ســلطانهم المطلــق، أمــا وقــد تحقــق هــذا الغــرض، فــإن مبــدأ الفصل 

بــن الســلطات في وقتنــا الراهــن يكــون غــر ذي جــدوى أو فائــدة. 

ويجــاب علــى ذلــك، بأنــه وإن كان هــذا المبــدأ قــد ظهــر إلى الوجــود في بــادئ 
الأمــر كســاح مــن أســلحة الكفــاح ضــد الســلطة المطلقة للملــوك، فإنــه لا يزال 
لــه في العصــر الحديــث جــدواه، فمــا زال الكثــرون يؤمنــون بضرورتــه الأصليــة 
وبفائدتــه الذاتيــة ؛ لأن تركيــز الســلطة يــؤدي غالبًــا إلى الشــر والمفســدة 
والطغيــان، وبخاصــة لــو وضعــت في يــد الهيئــات الشــعبية، ولذلــك، فــإن هــذا 
ــث إذا  ــة، بحي ــة التقليدي ــاد الديمقراطي ــر عم ــح يعت ــدأ بمفهومــه الصحي المب
ــة  ــل للديمقراطي ــه تجاه ــة، وفي تجاهل ــاس الديمقراطي ــدم أس ــدأ انه زال المب
ذاتهــا ؛ إن النظــام الديمقراطــي عــدو لتركيــز الســلطة في يــد واحــدة، ولا شــك 
أن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يحقــق هــدف الديمقراطيــة، وهــو مــن خــر 
ــاء وغيرهــم  ــدة جمهــور الفقه ــراد وحرياتهــم، وعقي ــات لحقــوق الأف الضمان
ــن  ــل ب ــدأ الفص ــدون مب ــة ب ــه لا ديمقراطي ــث إن ــليمة، حي ــدة س ــي عقي ـ وه

الســلطات.

رابعـًـا - إن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات هــو مبــدأ وهمــي غــر مســتطاع 
التحقيــق، فــإذا كان مبــدأ الفصل بين الســلطات يســتهدف أن تكون كل ســلطة 
علــى قــدم المســاواة مــع الســلطتين الأخريــن، بحيــث يكــون لــكل ســلطة منهــا 
ــا تســتطيع بواســطته أو مــن خلالــه أن تقــاوم الســلطات الأخــرى،  ثقــاً ووزنً
ــع  ــا، وفي جمي ــظ عمليً ــن الملاح ــه م ــتبدادها، فإن ــبيل اس ــة في س ــف عقب وتق
الــدول، أنــه لا بــد وأن تطغــى إحــدى الســلطات علــى باقيهــا، فالميــزان إمــا أن 
يميــل إلى جانــب الســلطة التنفيذيــة )حكومــة الــوزارة( كمــا في إنجلتــرا، وإمــا 
إلى جانــب البرلمــان كمــا كان الشــأن في عهــد الجمهوريتــن الثالثــة والرابعــة 
في فرنســا، وإن كان ميــزان القــوى قــد مــال مــرة أخــرى إلى جانــب الســلطة 
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ــول،  ــارل ديغ ــرال ش ــد الجن ــة في عه ــة الخامس ــل الجمهوري ــة في ظ التنفيذي
وهــو مــا أظهرتــه كذلــك التجربــة الدســتورية في الاتحــاد الأمريكــي. 

ــى  ــا عل ــاث وتفوقه ــلطات الث ــدى الس ــان إح ــأن طغي ــك، ب ــى ذل ــاب عل ويج
غيرهــا مــن الســلطات الأخــرى ليــس عيبًــا يوجــه إلى مبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات ذاتــه، بــل يوجــه إلى التطبيــق العملــي لذلــك المبــدأ، وإلى القائمــن 
ــى كل ســلطة مــن الســلطات الثــاث، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن رجحــان  عل
إحــدى الســلطات وتفوقهــا علــى غيرهــا، لا يحــوّل مبــدأ الفصــل بين الســلطات 
إلى وهــم أو ســراب، أو كمــا يقــال مجــرد حــر علــى ورق ؛ وذلــك لأن إحــدى 
الســلطات قــد تعلــو في فتــرة مــا ولظــروف معينــة، ثم لا يلبــث الوضــع أن يتغــر 
ــد،  ــن جدي ــوازن م ــود الت ــا، أو يع ــرى مؤقتً ــلطة أخ ــو س ــا، فتعل ــبة إليه بالنس
وهــذا مــا أظهرتــه التجربــة الدســتورية في الولايــات المتحــدة، حيــث تناوبــت 
كل ســلطة مــن الســلطات الثــاث التفــوق ورجحــان الكفــة في إدارة دفــة 
الحكــم في البــاد دونمــا إهــدارٍ للمبــدأ، حــى أصبــح مــن المعــروف أن هنــاك 
 Le ثلاثـــة نظــم مختلفــة وجــدت في فتــرات مختلفــة: )أ( حكومــة الكونجــرس
الــي تميــزت بهيمنــة  الفتــرة  وهــي   ،Gouvernement Congressionnel
الكونجــرس الأمريكــي وتفوقــه الواضــح علــى ســائر الســلطات. )ب(  حكومــة 
القضــاة Le Gouvernement des Juges، وهــي الفتــرة الــي مارســت فيهــا 
المحكمــة الاتحاديــة العليــا الأمريكيــة دورًا سياســيًا واضحًــا، خاصــة في الفتــرة 
 Le  Gouvernement ــية ــة الرئاس ــن. )ج( الحكوم ــن العالميت ــن الحرب ــا ب م
présidentiel, ، أو كمــا يطلــق عليهــا بعــض الفقهــاء » الرئاســة الإمبراطورية 
Le Présidence Impériale، وهــي الفتــرة الــي تميــزت بتفــوق نفــوذ رئيــس 
ــة  ــرب العالمي ــال الح ــة خ ــر، خاص ــد كب ــلطاته إلى ح ــد س ــة وتزاي الجمهوري

الأولى.

أمــا إذا كان المقصــود بعلــو إحــدى الســلطات وتفوقهــا علــى غيرهــا، هــو 
ــى أعمــال الســلطات الأخــرى، لدرجــة تصــل  ــا عل طغيانهــا وســيطرتها تمامً
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فيهــا هــذه الهيمنــة إلى حــد الخلــط أو الاندمــاج، فإنــه في مثــل هــذه الحالــة 
نخــرج عــن دائــرة فصــل الســلطات، ونكــون بصــدد مذهــب تركيــز الســلطة، 
ــا  ــدًا موجهً ــا نق ــور، وإنم ــدأ المذك ــا للمب ــذٍ موجهً ــد عندئ ــذا النق ــون ه ولا يك
إلى الخــروج علــى أحــكام الدســتور الــي حــددت اختصاصــات كل ســلطة 
مــن الســلطات الثــاث في الدولــة, وهــذا الأمــر بهــذه الصــورة  لم يحــدث 
مطلقـًـا في مجــال تطبيــق النظــام الرئاســي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــار  ــلطات، أو انهي ــن الس ــل ب ــار الفص ــدم انهي ــهد بع ــي يش ــخ الأمريك فالتاري
الرقابــة المتبادلــة بــن الســلطات في حــال تفــوّق إحــدى الســلطات علــى 
غيرهــا، فالرؤســاء الأمريكيــون في جميــع الأوقــات والفتــرات الــي توالــت علــى 
الولايــات المتحــدة لم يتوقفــوا قــط عــن اســتخدام حقهــم في الاعتــراض علــى 
مشــروعات القوانــن الــي يقرهــا الكونجــرس، وكذلــك فــإن القضــاء الأمريكي 
لم يتــوانَ لحظــة عــن التصــدي لدســتورية القوانــن الــي يســنها الكونجــرس، 
وتقريــره لعــدم دســتوريتها إذا مــا ثبــت لــه ذلــك، كمــا أن الكونجــرس بــدوره 

ــتورية.  ــه الدس ــن أداء واجبات ــت ع ــف في أي وق لم يتوق

ونخلــص ممــا ســبق إلى القــول، بــأن الانتقــادات الموجهــة إلى مبــدأ الفصــل 
بــن الســلطات إنمــا ترجــع إلى ســوء فهــمٍ لذلــك المبــدأ، فهــي لا تنصــب عليــه 
في ذاتــه، وإنمــا تنصــب علــى الإســراف في تطبيقــه، فهــي تخــص في الحقيقــة 
بعــض النتائــج الســيئة الــي تنجــم عــن ذلــك الإســراف، أمــا تطبيــق المبــدأ 
ًــا مــن معظــم مــا وجــه إليــه مــن  في حــدوده المعقولــة، فإنــه يجعلــه بريئ
انتقــادات، ويظــل مــن أنجــح الوســائل الــي تكفــل الحريــة، لأنــه يهــيء مناخًــا 

مــن الاعتــدال في شــؤون الحكــم.
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المبحث الثاني
تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في النظم الديمقراطية النيابية

ذكرنــا فيمــا ســبق أن النظــم الديمقراطيــة النيابيــة تنوعــت واختلفــت حــول 
ــالي تنوعــت في أســاليب تطبيقــه  ــدأ الفصــل بــن الســلطات، وبالت تفســر مب
وفي مــدى تنظيــم العلاقــة بــن ســلطات الدولــة، وخاصــة بــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة. فبعــض النظــم يقــوم نظامهــا الدســتوري على أســاس 
ــر  ــض الآخ ــي، والبع ــام الرئاس ــلطات كالنظ ــن الس ــام ب ــق والت ــل المطل الفص
ــلطات مــع وجــود  ــل بــن الس ــاس الفص ــتوري علــى أس ــوم نظامهــا الدس يق
التعــاون والتــوازن بينهمــا كالنظــام البرلمــاني، وهنــاك نظــم تقــوم أنظمتهــا 
ــة  ــة للهيئ ــة التنفيذي ــة الهيئ ــى أســاس إدمــاج الســلطات وتبعي الدســتورية عل
التشــريعية كالنظــام المجلســي أو نظــام حكومــة الجمعيــة، وأخــرًا نظــم تجمع 
بــن ملامــح النظــام البرلمــاني وملامــح النظــام الرئاســي كالنظــام المختلــط،  

لــذا ســنتناول كل مــن هــذه النظــم في المطالــب الأربعــة التاليــة: 

المطلب الأول
النظام الرئاسي 

يعتــر النظــام الدســتوري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو المثــال التقليــدي 
البــارز للنظــام الرئاســي، إذ نشــأ وترعــرع وتحــددت خصائصــه في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، حيــث يرجــع مصــدره التاريخــي إلى الدســتور الأمريكــي 
الصــادر ســنة 1787، باعتبــار أن أمريــكا مــن أوائــل الــدول الــي أصــدرت 

ــا، وهــو دســتور جامــد. دســتورًا مكتوبً

فقــد تأثــر واضعــو الدســتور الأمريكــي لســنة 1787 بكتابات لوك ومونتســكيو، 
ــية  ــة التأسيس ــات الجمعي ــاء اجتماع ــرًا أثن ــكيو كث ــم مونتس ــردد اس ــد ت فق
ــه  ــتندون إلى آرائ ــة يس ــك الجمعي ــاء تل ــن أعض ــد م ــة، وكان العدي الأمريكي
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أثنــاء المناقشــات )3))، إذ فســروا نظــرة مونتســكيو لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
علــى أنــه يعــي الفصــل المطلــق بــن الســلطات.

وعلــى ذلــك أرســى الدســتور الأمريكــي مبدأيــن: مبــدأ الاســتقلال العضــوي 
لــكل ســلطة، ومبــدأ التخصــص الوظيفــي)3)). ويقصــد بالاســتقلال العضــوي 
أن تكــون كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة الثلاث، الســلطة التشــريعية والســلطة 
التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، مســتقلة عن الســلطتين الأخريــن، وخاصة في 
مجــال التكويــن والحــل، فرئيــس الولايــات المتحــدة ينتخــب بواســطة الشــعب 
ــه مــن  ــار أعضائ ــم اختي ــان، والكونجــرس يت ولا يمكــن مســاءلته أمــام البرلم
الشــعب ولا يملــك الرئيــس الأمريكــي حــل البرلمــان. أمــا التخصــص الوظيفــي 
ــة  ــة معين ــاث بوظيف ــلطات الث ــن الس ــلطة م ــص كل س ــه أن تخت ــد ب فيقص
بذاتهــا، بــل يجــوز لأي ســلطة أن تجــاوز وظيفتهــا إلى غيرهــا ممــا يدخــل في 

اختصــاص ســلطة أخــرى.

وبالرغــم مــن هــذا الفصــل المطلــق بــن الســلطات ســواء أكان عضويًــا أم 
ــك  ــاب ذل ــذي صــدر أعق ــنة 1787، ال ــي لس ــا فــإن الدســتور الأمريك وظيفيً
أورد علــى مبــدأ الفصــل المطلــق العديــد مــن الاســتثناءات ممــا جعــل الفصــل 
ًــا )3))، إذ أشــار في  بــن الســلطات فصــاً شــبه مطلــق وليــس فصــاً مطلق
ــس  ــق رئي ــا ح ــم، ومنه ــي بينه ــاون الوظيف ــة التع ــة إلى إمكاني ــوص قليل نص
الجمهوريــة في الاعتــراض علــى القوانــن الــي يقرهــا البرلمــان، وهــو مــا 
يســمى بالاعتــراض التوقيفــي، إذ يســتطيع الكونجــرس التغلــب عليــه إذا أعاد 
الموافقــة علــى القانــون المعتــرض عليــه بأغلبيــة الثلثــن في كل مــن المجلســن، 
واشــتراك مجلــس الشــيوخ مــع الرئيــس في ممارســة بعــض الاختصاصــات 
والــي مــن أهمهــا السياســة الخارجيــة، وتعيــن موظفــي الحكومــة الاتحاديــة 
ــس  ــة مجل ــن موافق ــن، ويتع ــوزراء المفوض ــفراء وال ــن الس ــات، وتعي في الولاي

31- انظر د/ ثروت بدوي، المرجع السابق، ص 169. ود/ عدنان حمودي الجليل، المرجع السابق، ص 118.

32- انظر د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 136.

33- انظر د/ عدنان حمودي الجليل، المرجع السابق، ص 118.



202237مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني

الشــيوخ علــى المعاهــدات، كمــا يتــولى نائــب رئيــس الجمهوريــة رئاســة مجلــس 
الشــيوخ، وذلــك اســتثناءً مــن الفصــل الشــديد بــن الحكومــة وبــن عضويــة 
البرلمــان بمجلســيه، وتملــك الســلطة القضائيــة حــق الرقابــة علــى الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة )3))، وعليــه يتمتــع النظــام الرئاســي بالخصائــص 

ــة:  الآتي

الفرع الأول
وحدة السلطة التنفيذية 

إن النظــام الرئاســي يعهــد بالســلطة التنفيذيــة إلى شــخص واحــد هــو الرئيس 
الأمريكــي الــذي يجمــع بــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء ويســاعد 
الرئيــس عــدد مــن الســكرتارية، وهــم يقابلــون الــوزراء في النظــام البرلمــاني، 
ــوزراء،  ــس ال ــخص رئي ــة وش ــس الدول ــخص رئي ــن ش ــل ب ــاك فص ــس هن فلي
إذ أنــه يجمــع بــن الصفتــن في آن واحــد، فيمثــل رأس الدولــة وحكومتهــا 
في ذات الوقــت، وبالتــالي تنحصــر جميــع مظاهــر الســلطات التنفيذيــة في 
ــا مــن الشــعب في مجموعــه فهــو يســود ويحكــم  ــا منتخبً شــخصه كونــه رئيسً
في ذات الوقــت، ولا يحتــل مركــزًا فخريًــا أو شــرفيًا كمــا هــو الحــال في النظــام 
البرلمــاني، ونتيجــة لذلــك فهــو يتمتــع بمركــز قــوي، ومســتقل عــن الكونجــرس 

الــذي لا ســلطة لــه في اختيــاره، كمــا أنــه لا يملــك مســاءلته سياســيًا)3)).

ونتيجــة لاعتبــار رئيــس الدولــة - في النظــام الرئاســي - هــو رئيــس الحكومــة 
ــوزراء،  ــوزارة غــر مســئولة أمــام البرلمــان، إذ يســتقل في تعيــن ال اعتــرت ال
وإقالتهــم، وتقريــر مســئولياتهم أمــام الرئيــس نفســه دون البرلمــان، فهــو 

ــة)3)). ــلطة التنفيذي ــي للس ــرك الأساس ــل الأول والمح العام

34- انظر د/ محمد سلمان الطماوي، المرجع السابق، ص 459.

35- انظر د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 137. و د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص314.

36- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 315.
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كمــا أن الــوزراء ليســوا ســوى منفذيــن لسياســة الرئيــس، فهــم مجــرد تابعــن 
ــن لا يملكــون  ــس الشــخصيين الذي ــوا عمــال الرئي ــدو أن يكون ــه، وهــم لا يع ل
الحيــاد عــن السياســة الــي رسمهــا لهــم، فهــم أداة وإدارة وتنفيــذ، وليــس أداة 
تفكــر للسياســة الشــخصية للرئيــس، وبالتــالي فهــم لا يســتقلون في سياســة 
خاصــة ينفــردون بهــا، ولا يشــكلون هيئــة لهــا كيــان متميــز تتســم بالوحــدة 
والتجانــس، فليــس لهــم حــق التقريــر الجماعــي، وليــس لهــم حــى حــق المداولة 
فيمــا بينهــم في أمــر يتعلــق بسياســة البــاد لأنهــا سياســة الرئيــس وحــده، بــل 
لهــم فقــط العمــل علــى تنفيذهــا، وليــس معــى ذلــك انعــدام فكــرة اجتمــاع 
الرئيــس بوزرائــه في النظــام الرئاســي، فهــو يســتطيع أن يدعوهــم للتشــاور، 
والمناقشــة الــي تــدور في الاجتماعــات وإبــداء وجهــات نظرهــم فيمــا يعرضــه 

الرئيــس مــن موضوعــات واقتراحــات )3)).

ولا يجــوز في النظــام الرئاســي الجمــع بــن عضويــة الــوزارة والعضويــة في 
البرلمــان، إذ لا يســمح بــأن يكــون الوزيــر عضــوًا برلمانيــا، فــإذا تم اختيــار أحــد 

ــي عــن مكانــه في البرلمــان. ــه التخل ــوزراء مــن البرلمانيــن وجــب علي ال

الفرع الثاني
الفصل المطلق بين السلطات

ــن  ــق ب ــل المطل ــاس الفص ــى أس ــوم عل ــي يق ــام الرئاس ــابقاً أن النظ ــا س ذكرن
الســلطات الثــاث: التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة، مــع قــدر بســيط مــن 
التعــاون الوظيفــي. إذ لا يملــك الكونجــرس في النظــام الرئاســي ممارســة 
مظاهــر الرقابــة الــي معمــول بهــا في النظــام البرلمــان - كمــا ســنرى - كحــق 
السياســية تجــاه  المســئولية  أو يحــرك  التحقيــق  أو  الاســتجواب  أو  الســؤال 
ــة  ــلطة التنفيذي ــق للس ــل لا يح ــكرتيرين، وفي المقاب ــه أي الس ــس أو وزرائ الرئي

ــرس.  ــل الكونج ــس بح ــة في الرئي الممثل

37- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 315 وما بعدها. 
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المطلب الثاني
النظام البرلماني

نشــأ النظــام البرلمــاني وترعــرع وتحــددت خصائصــه ومميزاتــه في إنجلتــرا، 
ولكنــه لم ينشــأ طفــرة واحــدة، وإنمــا كان وليــد ظــروف تاريخيــة وســوابق 
عرفيــة نشــأت وتطــورت واســتقرت في إنجلتــرا، فقــد كان الشــعب الإنجليــزي 
أول مــن تمــرد علــى تركيــز الســلطة وكان لــه الســبق بحــق المصــدر التاريخــي 
لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات رغــم أن الشــعب الإنجليــزي لم يأخــذ بالمبــدأ في 
ذلــك العهــد البعيــد الــذي عــرض فيــه مونتســكيو نظريتــه، ولكــن مونتســكيو 
ــه  ــض خصائص ــق بع ــو كان يطب ــى ول ــدأ ح ــذ بالمب ــعب يأخ ــرض أن الش افت

فإنــه لم يكــن يعرفــه كمــا نعرفــه اليــوم)3)).

ويقــوم النظــام البرلمــاني علــى أســاس الفصــل المــرن بــن الســلطات مــع وجــود 
تعــاون وتــوازن بــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية )3))، ومــن ثم فهــو 
ــرى،  ــى الأخ ــا عل ــى إحداهم ــيطر أو تطغ ــا تس ــا ف ــاواة بينهم ــرض المس يفت
وعليــه تتكــون الســلطة التنفيذيــة في النظــام البرلمــاني مــن رئيــس دولــة غــر 
مســئول سياســيًا، ومــن هيئــة جماعيــة تســمى مجلــس الــوزراء تكــون مســئولة 

أمــام البرلمــان.

ــا يتبــوأ منصبــه عــن طريــق  فرئيــس الدولــة في النظــام البرلمــاني ملــكاً متوجً
ــا للجمهوريــة عــن طريــق الانتخــاب، وهــو في كلا  الوراثــة، وقــد يكــون رئيسً
ــو  ــة )4))، وه ــلطة التنفيذي ــا للس ــد رئيسً ــوري - يع ــي والجمه ــن - الملك النظام
غــر مســئول سياســيًا أمــام البرلمــان الإنجليــزي إعمــالً للمبــدأ القائــل بعــدم 
مســئولية التــاج، والــي كانت تقوم علــى قاعدتين، الأولى: هــي قاعدة قانونية 
جوهريــة  The rule of substantive law فحواهــا بــأن الملــك لا يرتكــب 

38- انظر الأستاذ / ذبيح ميلود، رسالته السابقة، ص 16 وما بعدها. 

39- انظر د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 138.

40- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 300 وما بعدها.
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الخطــأ The King could do no wrong، أمــا القاعــدة الثانيــة، فهــي قاعدة 
 feudal مشــتقه مــن المبــادئ الإقطاعيــة The procedural rule إجرائيــة
principles، وتقضــي بأنــه لا يمكــن مقاضــاة الملــك في محاكمــه الخاصــة 
ــى  The King could not be sued in his own courts )4))، ممــا ترتــب عل
ــة عــدم ممارســة الوظيفــة التنفيذيــة، فســلطته تكــون ســلطة  هــذه الحصان
اسميــة أو شــرفية لا ســلطة حقيقيــة، فالقاعــدة تقضــي حيــث توجــد الســلطة 
توجــد المســئولية، وحيــث لا مســئولية فــا ســلطة، وبالتــالي أضحــى الرئيــس 
ــتطيع  ــه لا يس ــات، ولكن ــع الاختصاص ــارس جمي ــه تم ــة، وباسم ــي للدول الاسم
أن يمارســها بمفــردة، بــل لا بــد أن يتحمــل أحــد الــوزراء مســئولية تصرفاتــه، 
ــق  ــذي أطل ــهم ال ــراف رئيس ــوزراء بإش ــة إلى ال ــلطة الفعلي ــت الس ــذا انتقل وهك
عليــه تســمية رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر الأول، ولقــد امتــدت هــذه 
ــة  ــاتير الجمهوري ــة، فالدس ــدول الجمهوري ــة إلى ال ــدول الملكي ــن ال ــدة م القاع
ــة  ــة فتجعــل رئيــس الجمهوري ــة البرلماني ــي تأخــذ بفكــرة الحكومــة النيابي ال
رئيســا للدولــة يســود ولا يحكــم، أمــا أعبــاء الحكــم الفعليــة فيتولاهــا رئيــس 

الحكومــة بالتعــاون مــع الــوزراء)4)).

ــة مــن اختصاصــات مــن الناحيــة  ــى الرغــم ممــا يتمتــع بــه رئيــس الدول وعل
ــى القوانــن، وحــق  ــراض عل ــوزراء وعزلهــم، وحــق الاعت الدســتورية كتعــن ال
إصدارهــا، وحــق دعــوة البرلمــان إلى الانعقــاد، وحــق حلــه، فــإن الــوزارة تحتــل 
ــة نظــرًا لعــدم مســئولية رئيــس  ــدان الســلطة التنفيذي مركــز الصــدارة في مي
الدولــة، لذلــك فــإن ممارســة هــذه الاختصاصــات تتــم عمليًــا بواســطة مجلس 
ــة أن يباشــرها بنفســه، ولا يكــون توقيعــه  ــوزراء، ولا يســتطيع رئيــس الدول ال
في أمــر مــن الأمــور نافــذ المفعــول مــا لم يوقــع معــه رئيــس الــوزراء أو الوزيــر 

 See A W Bradley and K D Ewing: Constitutional and administrative law , thirth enth edition , 2002 , p -41
 758-759

42- انظر د/ سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 463.
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المختــص)4))، إذ أن واقــع الحــال في الــدول البرلمانيــة يفيــد أن حــق رئيــس 
ــوزراء، ومــن ثم  ــس ال ــار رئي ــى اختي ــوزارة قاصــرًا عل ــة بشــأن تشــكيل ال الدول
يقــوم بتكليــف رئيــس الــوزراء باختيــار أعضــاء الــوزراء حــى يضمــن تعاونهــم 
ــة بقــرار بتعيــن رئيــس  معــه في تســيير دفــة الحكــم، لــذا يقــوم رئيــس الدول
الــوزراء منفــردًا، أمــا تشــكيل الــوزارة فيصــدر بشــأنها قــرارًا مزدوجًــا ممهــورًا 

مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء )4)).

ــة  كمــا تتميــز العلاقــة بــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة بالتعــاون والرقاب
ــة ممــا يجعــل النظــام متســمًا بالتــوازن، ويبــدو التعــاون في إمكانيــة  المتبادل
مســاهمة الســلطة التنفيذيــة في عمليــة التشــريع، إذ يجــوز للحكومــة في ظــل 
النظــام البرلمــاني تقــديم مشــروعات قوانــن البرلمــان، وتنهــض بــدور أساســي 
الانتخابــات  الدعــوى لإجــراء  مــن  البرلمــان  التهيئــة لاختيــار أعضــاء  في 
التشــريعية وتحريــر الجــداول وإجــراء الانتخابــات في مواعيدهــا، ولأعضائهــا 
حــق دخــول البرلمــان والاشــتراك في الجلســات والمناقشــة فيــه، وشــرح سياســة 
الحكومــة والدفــاع عنهــا دون دعــوى خاصــة، كمــا تشــترك الســلطة التنفيذيــة 

مــع الســلطة التشــريعية في الميزانيــة العامــة للدولــة)4)).

ــان  ــوة البرلم ــة في دع ــلطة التنفيذي ــق الس ــة في ح ــة المتبادل ــدو الرقاب ــا تب كم
وفــض دورة انعقــاده وتأجيلــه، والتصديــق علــى القوانــن، وحــل البرلمــان، 
أمــا البرلمــان فلــه في مواجهــة الحكومــة الســؤال والاســتجواب وتشــكيل لجــان 
تحقيــق وطــرح الثقــة مــن الحكومــة وســحب الثقــة منهــا. وعليــه فــإن النظــام 

ــة: ــع بالخصائــص التالي البرلمــاني يتمت

43- انظر د/ محمد المشهداني، المرجع السابق، ص 182.

44- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 301.

45- وننــوه أن هــذا هــو المفهــوم الصحيــح لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذى نــادى بــه مونتســكيو، وهــو الفصــل بــن الســلطات مــع 
وجــود قــدر مــن التعــاون بينهمــا وقيــام قــدر مــن الرقابــة المتبادلــة في ذات الوقــت.
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الفرع الأول
 ثنائية السلطة التنفيذية

 إذ يوجــد رئيــس دولــة غــر مســئول سياســيًا أمــام البرلمــان يســود ولا يحكــم 
ســواء كان ملــكاً أم رئيــس الجمهوريــة، وبجــواره رئيــس الوزارة يحكم ومســئول 
أمــام البرلمــان، وتُســأل الــوزارة أمــام البرلمــان مســئولية فرديــة ومســئولية 

تضامنيــة)4)).

ــس  ــر أو رئي ــب الوزي ــغل منص ــأن يش ــب ب ــاني للنائ ــام البرلم ــمح النظ ــا يس كم
الــوزراء، والعكــس صحيــح، بمعــى الســماح للوزيــر أن يرشــح نفســه لعضويــة 
البرلمــان، وبالتــالي الجمــع بــن عضويتهمــا في حالــة الفــوز، باعتبــار أن الــوزارة 
في النظــام البرلمــاني تشــكل عــادة مــن انتخــاب حــزب الأغلبيــة أو مــن أحــزاب 

متآلفــة. 

ــة  ــة جماعي ــا هيئ ــدة أي أنه ــدة واح ــاني وح ــام البرلم ــوزارة في النظ ــون ال وتك
تســمى مجلــس الــوزراء، ويختــص هــذا المجلــس برســم السياســة العامــة 
للدولــة، ويضمــن فيهــا وحــدة العمــل الــوزاري واتســاقه، فهــي كالجســم الواحد 
يعمــل تحــت رئاســة رئيــس الــوزراء، وتتســم الــوزارة في النظــم البرلمانيــة بســمة 
التضامــن، وتعــي أن الــوزراء مســئولين مســئولية تضامنيــة في القــرارات 
والأعمــال الصــادرة منهــم والمتعلقــة برســم السياســة العامــة، وبالتــالي لا 
يكــون بمقــدور أحدهــم التنصــل والهــروب مــن المســئولية بحجــة أنــه لم يوافــق 
علــى هــذه القــرارات وتلــك الأعمــال، أو علــى أســاس غيابــه أو عــدم حضــوره 

الجلســات الــي اتخــذت فيهــا.

و تعتــر الــوزارة في النظــام البرلمــاني هيئــة متجانســة، ويكــون بــن أعضائهــا 
انســجام وتجانــس فهــي نتيجــة طبيعيــة لوحــدة الفكــر الــذي يتحلــى بــه 
أعضاؤهــا، فمــا دامــت الــوزارة هــي الــي تقــوم برســم السياســة العامــة 

46- انظر د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 139 وما بعدها.
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وتســهر علــى إدارتهــا وتنفيذهــا، فــإن ذلــك يتطلــب أن يكــون بــن أعضائهــا 
التجانــس والانســجام، لــذا يتعــن علــى رئيــس الــوزراء أن يتــم اختيــار أعضــاء 

ــول والأفــكار الواحــدة)4)). ــوزارة مــن الحــزب الواحــد أصحــاب المي ال

الفرع الثاني
التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وتتجلــى صــور التعــاون في المشــاركة بينهــم في بعــض الأمــور علــى النحــو 
ــا  ــد كل منهم ــي بي ــة فهــي الوســائل ال ــة المتبادل ــا الرقاب ــاه، أم ــذي أوضحن ال
ــه أو  في مواجهــة الآخــر فالحكومــة بيدهــا دعــوة البرلمــان للانعقــاد أو تأجيل
ــه الســؤال  ــان، أمــا البرلمــان فل ــن، وحــل البرلم ــى القوان ــق عل فضــه، والتصدي
ــك  ــة، وبذل ــئولية الوزاري ــر المس ــرًا تقري ــق، وأخ ــراء التحقي ــتجواب وإج والاس
تســتطيع كل مــن الســلطتين أن توقــف الأخــرى إذا مــا أعتــدت إحداهمــا علــى 

الأخــرى.

 

المطلب الثالث
النظام المجلسي )نظام حكومة الجمعية النيابية( 

يطلــق علــى هــذا النظــام النيــابي النظــام المجلســي أو نظــام حكومــة الجمعية، 
وينطلــق النظــام المجلســي مــن فلســفة تقــوم علــى مبــدأ الســيادة الشــعبية ، 
وهــو المبــدأ الــذي نــادى بــه روســو فالســيادة الشــعبية هــي أعلــى الســلطات، 
ــزأ )4))،  ــدة، لا تتج ــيادة وح ــيطرة ؛ لأن الس ــة والس ــا الهيمن ــون له ــن ثم تك وم
ونتيجــة لذلــك فــإن الهيئــة المنتخبــة - البرلمــان - هــي الــي تهيمــن علــى توجيه 

كافــة الأمــور في البــاد وتشــرف علــى تنفيذهــا. 

47- انظر د/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص 301.

48- انظر الأستاذ / ذبيح ميلود، رسالته السابقة، ص 23.
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بيــد أن البرلمــان أي الهيئــة التشــريعية لا تســتطيع القيــام بكافــة أوجه النشــاط 
الحكومــي والإداري فبالتــالي يتــرك مهمــة التنفيــذ إلى لجنــة تباشــرها باسمــه 
وتحــت رقابتــه وإشــرافه، وعلــى ذلــك فأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة هــم مجــرد 
تابعــن للحكومــة، فبقاؤهــم وعــدم بقائهــم في الحكــم متــروك لمطلــق تقديــر 

البرلمان)4)).

وتعتــر سويســرا المثــل التقليــدي لهــذا لنظــام المجلســي، إذا أن الدســتور 
ــد  ــا في ي ــة وركزه ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــع ب ــد جم ــادي ق الاتح
الجمعيــة الفيدراليــة، علــى أن هــذه الأخــرة وإن زاولــت بنفســها الســلطة 
التشــريعية، فإنهــا قــد عهــدت بالوظيفــة التنفيذيــة إلى المجلــس الاتحــادي، 
ــة  ــة الفيدرالي ــوم الجمعي ــبعة تق ــم س ــغ عدده ــاء يبل ــن أعض ــف م ــذي يتأل ال

ــنوات )5)).  ــع س ــدة أرب ــم لم باختياره

ممــا تقــدم يتبــن لنــا رجحــان كفــة البرلمــان علــى الحكومــة، وعليــه يتمتــع 
النظــام المجلســي بالخصائــص التاليــة: 

الفرع الأول
التدرج بين السلطات

إذا كان البرلمــان يختــص في النظــام المجلســي بالوظيفــة التشــريعية وتختــص 
الهيئــة التنفيذيــة بالوظيفــة التنفيذيــة تحــت إشــراف البرلمــان ورقابتــه، فــإن 
ذلــك يقتضــي القــول - بالنظــر إلى مــدى الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
- أن حكومــة الجمعيــة تقــوم علــى أســاس عــدم المســاواة وعــدم التــوازن بــن 
الهيئــة التشــريعية والهيئــة التنفيذيــة، إذ يقــوم هــذا النظــام علــى ترجيــح كفة 
الســلطة التشــريعية الممثلــة في البرلمــان علــى كفــة الســلطة التنفيذيــة الممثلــة 

49- انظر د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 142.

ــه  ــق علي ــورة الفرنســية وأطل ــام الث ــا في فرنســا عقــب قي
ً
ــة كان مطبق ــوه أن النظــام المجلســي أو نظــام حكومــة الجمعي 50- ونن

ــه بعــد ذلــك ســنة 1848 وســنة 1871.  حكومــة الجمعيــة، ثم تكــرر الأخــذ ب
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في الحكومــة، ويكــون للهيئــة الأولى مركــز الصــدارة والرجحــان بالنســبة للهيئة 
الثانيــة، إذ يتــولى البرلمــان اختيــار أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة، كمــا يختــص 

البرلمــان بعزلهــم مــن مناصبهــم إذا تــراءى لــه ذلــك)5)).

الفرع الثاني
جماعية الجهاز التنفيذي

إن الخاصيــة الثانيــة للنظــام المجلســي هــو وضــع الوظيفيــة في هيئــة جماعيــة، 
ًــا للنظــام الوظيفــي في النظــام البرلمــاني الــذي يمتــاز بالثنائيــة، والنظام  خلاف

الرئاســي الــذي يمتــاز بوحــدة الجهــاز التنفيــذي، علــى النحــو الســابق بيانه: 

ــا )5))،  ــرًا ومركــزا قويً ــة نفــوذاً كب ولضمــان عــدم اكتســاب الســلطة التنفيذي
يختــص البرلمــان بمراقبــة أعمــال الحكومــة، ويترتــب علــى ذلــك أن البرلمــان 
لــه تعديــل أعمــال الحكومــة أو إلغاؤهــا دون أن يكون للحكومة حــق الاعتراض 

أو الاســتقالة)5)).

المطلب الرابع 
النظام المختلط 

يقــوم هــذا النظــام علــى فكــرة مفادهــا المــزج بــن كل مــن النظــام البرلمــاني 
والنظــام الرئاســي، وتطعيــم كل منهمــا بعناصــر الآخــر، ولذلك سمــي بالنظام 

المختلط)5)).

وترجــع أســاس فكــرة المــزج بــن عناصــر كل مــن النظامــن إلى أن بعــض 

51- انظر د/ جمال الدين، المرجع السابق، ص 320 .

52- انظــر د/ محمــد المشــهداني، القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، مطبعــة جامعــة البحريــن، الطبعــة الثانيــة، ســنة 2006، 
ص231.

53- د/ سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص 143.

54- كمــا يطلــق عليــه البعــض نظــام شــبه برلمــاني إذا طغــت عنصــر النظــام البرلمــاني عليــه، ويطلــق عليــه شــبه رئاســي إذا مــا 
طغــت عناصــر النظــام البرلمــان عليــه.
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النظــم البرلمانيــة أرادت تقويــة ســلطات الرئيــس مــن خــال انتخابــه المباشــر 
مــن قبــل الأمــة، فأخــذت بالنظــام المختلــط، فالرئيــس لا يســأل عندهــم إلا 
ــذي لا يُســأل أمامــه  ــه قــوة في مواجهــة البرلمــان ال أمــام الأمــة، وهــذا يعطي

ــوزارة نفســها. ويكســبه قــوة في مواجهــة ال

وتعتــر فرنســا مهــد هــذا النظــام المختلــط، فعندمــا فشــل النظــام البرلمــاني 
في فرنســا في ظــل الجمهوريــة الرابعــة الــي أقامهــا دســتور ســنة 1946 نظــرًا 
لنشــاط البرلمــان وتكــراره طــرح الثقــة بالحكومــة الأمــر الــذي أدى عــدم 
اســتقرار الســلطة التنفيذيــة، لذلــك حــرص واضعــو دســتور ســنة 1958 علــى 
تقويــة الســلطة التنفيذيــة الأخــذ ببعــض ملامــح النظــام الرئاســي مــع الإبقاء 
علــى بعــض خصائــص النظــام البرلمــاني، فانتقــل النظــام الفرنســي مــن 
النظــام البرلمــاني فســمي بذلــك » شــبه رئاســي«، وتعتــر أمريــكا اللاتينيــة 
وأفريقيــا مهــدًا لهــذا النظــام، وأخــذت بــه هذه الــدول تقليــدًا للنظام الرئاســي 
الأمريكــي، ولكــن انتهــى الأمــر بهــذه الــدول إلى إرســاء نــوع مــن الديكتاتوريــة 
ــص  ــط بالخصائ ــام المختل ــذا النظ ــع ه ــه يتمت ــة )5)). وعلي ــية القانوني الرئاس

التاليــة: 

الفرع الأول
ثنائية السلطة التنفيذية

إذ يوجــد رئيــس للجمهوريــة منتخــب مــن الشــعب إضافة إلى رئيــس للحكومة، 
ورئيــس الدولــة في النظــام المختلــط مســئول أمــام الشــعب فهــو يســود ويحكم، 
ــام  ــئولة أم ــه وزارة مس ــرفية، وإلى جانب ــة لا ش ــات حقيقي ــع باختصاص ويتمت
ــس  ــع رئي ــترك م ــة، وتش ــة أم تضامني ــئولية فردي ــت مس ــواء كان ــس س الرئي

الجمهوريــة في وضــع السياســة العامــة للدولــة والإشــراف علــى تنفيذهــا. 

55- انظر د/ ذبيح ميلود، رسالته السابقة، ص 26. 
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أمــا مســئولية طــرفي الســلطة التنفيذيــة، فيكــون رئيــس الدولــة مســئول أمــام 
الشــعب، أمــا الــوزارة فهــي مســئولة أمــام البرلمــان. 

الفرع الثاني
التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 لرئيــس الجمهوريــة صلاحيــات واســعة يســود ويحكــم، وهــي خاصــة مــن 
خصائــص النظــام الرئاســي، وتشــارك الســلطة التنفيذية البرلمان في التشــريع 
عــر مشــاريع القوانــن، وحــل البرلمــان، ويقــوم البرلمــان بمراقبــة نشــاط 
الحكومــة عــر الأســئلة والاســتجوابات وإجــراء تحقيــق، والمســئولية الوزاريــة، 

ــاني )5)). ــام البرلم ــص النظ ــن خصائ ــي خاصــة م وه

ــذا المعــي د/ محمــد المشــهداني، المرجــع الســابق، ص 239. ود/ ســعاد الشــرقاوي، المرجــع الســابق، ص 144.  56- انظــر في ه
ــابقة، ص 27.  ــالته الس ــود، رس ــح ميل ــتاذ/ ذبي والأس
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تحــرص النظــم الديمقراطيــة علــى تضمــن الوثيقــة الدســتورية نصوصًــا 
وأحكامًــا قانونيــة تنظــم مختلــف نشــاطات الدولــة، وتؤكــد علــى كيفيــة توزيع 
الســلطات العامــة حــى تضمــن خضوعهــا لقواعــد وأحــكام الدســتور، ولتحــول 
دون الخــروج علــى هــذه القواعــد وانتهاكهــا، الأمــر الــذي يعتــر ذلــك ضمانــة 

قانونيــة تكفــل احتــرام مــا تضمنتــه الوثيقــة الدســتورية.

وإذا كان ذلــك وكان المشــرع الدســتوري البحريــي حريصًــا كل الحــرص أن 
يكــون في مصــاف الأنظمــة الديمقراطيــة النيابيــة، إذ قــام بالتأكيــد في ميثاق 
العمــل الوطــي علــى بعــض المبــادئ )5))، والــي تضمنهــا الدســتور المعــدل لســنة 
2002 )5))، وأوضحتهــا مذكرتــه التفســرية، والــي تجلــت في بيــان نظــام 
الحكــم علــى أنــه نظــام ملكــي وراثــي دســتوري وديمقراطــي، والســيادة فيــه 
ــة ســيكون مملكــة دســتورية ذات  للشــعب مصــدر الســلطات، وأن شــكل الدول
نظــام ديموقراطــي، فضــاً عــن اعتمــاده نظــام الحكــم الــذي يكــرس المبــدأ 
الديمقراطــي المســتقر علــى الفصــل بــن الســلطات الثلاث، الســلطة التشــريعية 

والتنفيذيــة والقضائيــة وكل ذلــك وفقــا لأحــكام الدســتور.

ومــن ثم جــاءت المذكــرة التفســرية للدســتور المعــدل لســنة 2002 فأوضحــت 
نوعيــة النظــام الديموقراطــي النيــابي الــذي تبنــاه المشــرع الدســتوري كأســاس 
لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات مــن أنــه نظــام شــبه برلمــاني )مختلــط( أي 
ــك  ــي، وفي ذل ــام الرئاس ــص النظ ــض خصائ ــم ببع ــاني مطعّ ــام برلم ــه نظ أن
ــذ  ــي تأخ ــة ال ــتورية العالمي ــة الدس ــه الأنظم ــتقرت علي ــا اس ـًـا لم ــول »ووفق تق
بالنظــام البرلمــاني أو تلــك الــي تطعّــم النظــام النيــابي ببعــض مظاهــر 
النظــام الرئاســي، يمــارس الملــك هــذه الصلاحيــات بأوامــر ومراســيم ملكيــة. 
وتوقــع المراســيم قبــل عرضهــا علــى الملــك مــن رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء 

ــوال«)5)).  ــب الأح ــن بحس المختص

57- انظر ميثاق العمل الوطني الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2000.

58- انظر دستور مملكة البحرين المعدل سنة 2002، والصادر بتاريخ 14 فبراير 2002. 

59- انظر نص الفقرة )ب( من المادة )23( من المذكرة التفسيرية لدستور المعدل لسنة 2002.
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بأبــرز  البحريــي  الدســتوري  النظــام  بــأن تمتــع  ترتــب علــى ذلــك  وقــد 
خصائــص النظــام شــبه البرلمــاني )المختلــط(، وهــي ثنائيــة الســلطة التنفيذية 
ــة،  ــق الوراث ــن طري ــأتي ع ــذي ي ــك( وال ــة )المل ــس الدول ــى في رئي ــي تتجل وال
ولكنــه علــى خــاف النظــام البرلمــاني التقليــدي حيــث يتمتــع بســلطة حقيقيــة 
فهــو يســود ويحكــم، فيمــارس الملــك ســلطاته مباشــرة وبواســطة وزرائــه )6)) 
بمعــى أن هنــاك ســلطات ينفــرد بهــا الملــك وحــده بأوامــر ملكيــة، وســلطات 
يمارســها باشــتراك مــع وزرائــه بمراســيم ملكيــة، وعلــى خــاف النظــام 
البرلمــاني التقليــدي فرئيــس الدولــة )الملــك( في النظــام البحريــي غــر مســئول 
سياســيًا أمــام البرلمــان، وهــي خاصــة مــن خصائــص النظــام شــبه البرلمــاني 
ــب  ــة، وإلى جان ــة وفعلي ــط(، بالرغــم مــن ممارســته لســلطات حقيقي )المختل
ــوزارة( يشــاركه في ممارســة الحكــم، وهــذه  ــوزراء )ال ــس ال ــك يوجــد مجل المل
الــوزارة مســئولة أمــام الملــك مســئولية تضامنيــة عــن تنفيــذ السياســة العامــة 
للحكومــة ومســئولة مســئولية فرديــة لــكل وزيــر علــى حــده وهــي خاصــة مــن 
خصائــص النظــام الرئاســي، فضــاً عــن مســئولية الــوزارة أمــام مجلــس 
النــواب وهــي مســئولية فرديــة لــكل وزيــر عــن أعمــال وزارتــه، وهــي خاصــة 

ــط في آن واحــد.  مــن خصائــص النظــام البرلمــاني والمختل

فضــاً عــن التعــاون والرقابــة المتبادلــة بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 
ــا  ــرة له ــة في أن الأخ ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش ــن الس ــاون ب ــل التع ويتمث
دور في تكويــن المجلــس الوطــي عــن طريــق تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى 
)6))، والإعــداد للانتخابــات والإشــراف عليهــا )6))، وتســتطيع أن تدعــو المجلــس 

الوطــي للانعقــاد وفــض جلســاته )6))، كمــا تشــارك الســلطة التنفيذيــة 
في الوظيفــة التشــريعية مــن خــال تــولي رئيســها )الملــك( مهــام التشــريع 

60- انظر العبارة الأولى من الفقرة )ج( للمادة )33( من ذات الدستور. 

61- انظر نص المادة )52( والفقرة )أ( من المادة )54( من ذات الدستور.

62- انظر نص المادة )7( من المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. 

63- انظر البند )ب( من المادة )42( من ذات الدستور.
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مــع المجلــس الوطــي )6))، واقتــراح القوانــن والتصديــق عليهــا )6))، وأخــرًا 
ــة )6)).  ــة العام ــداد الميزاني ــروع إع ــتراك في مش الاش

التشــريعية  الســلطتين  بــن  المتبادلــة  الرقابــة  وفي المقابــل تظهــر مظاهــر 
والتنفيذيــة بــأن يكــون للســلطة التشــريعية القــدرة علــى مراقبــة الســلطة 
التنفيذيــة والوقــوف علــى ســر عملهــا، بالعديــد مــن الوســائل الرقابيــة 
كالســؤال )6))، والاســتجواب )6))، وتشــكيل لجــان تحقيــق )6))، وطــرح الثقــة 
ــوزراء )7))،  ــس ال ــس مجل ــع رئي ــاون م ــة التع ــدم إمكاني ــوزراء )7))، وع ــد ال بأح
وإبــداء رغبــات معينــة للحكومــة )7))، مناقشــة برنامــج الحكومــة )7))، وفي 
الجانــب الآخــر نجــد أن الدســتور نــص علــى العديــد مــن الوســائل الرقابيــة 
الــي بيــد الســلطة التنفيذيــة في مواجهــة الســلطة التشــريعية كحقهــا في 
حضــور جلســات المجلــس الوطــي )7))، واعتــراض الملــك علــى تصديــق القوانــن 

)7))، وحــل مجلــس النــواب )7)).

وإن كان الفقــه متفــق علــى أن مبــدأ الفصل بين الســلطات ينصــب على العلاقة 
بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، إلا أننــا آثرنــا بيــان اســتقلال الســلطة 
القضائيــة ووســائل رقابتهــا عــن عمــل كل من الســلطتين التشــريعية والتنفيذية 

في حالــة مخالفتهــم لأحــكام القانــون عــن طريــق الإلغــاء والتعويض. 

64- انظر البند )ب( من المادة )32( من ذات الدستور.

65- انظر البند )أ( من المادة )35( من ذات الدستور. 

66- انظر البند )ب( من المادة )109( من ذات الدستور.

67- انظر نص المادة )91( من ذات الدستور من الدستور المعدل سنة 2018.

68- انظر نص المادة )65( من ذات الدستور.

69- انظر نص المادة )69( من ذات الدستور.

70- انظر نص المادة )66( من ذات الدستور.

71- انظر نص المادة )67( من ذات الدستور.

72- انظر نص المادة )68( من ذات الدستور.

73- انظر نص المادة )46( من الدستور المعدل سنة 2012.

74- انظر نص المادة )93( من ذات الدستور.

75- انظر نص المادة )35( من ذات الدستور.

76- انظر البند )ج( من المادة )42( من ذات الدستور.
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ــي  ــتوري البحري ــام الدس ــلطات في النظ ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــع مب ــي نض ولك
موضــع التطبيــق يجــب أن نوضــح خصائــص النظــام شــبه البرلمــاني )المختلــط( 
ــان  ــك ببي ــاه المشــرع البحريــي في تنظيمــه للســلطات العامــة، وذل ــذي تبن ال
مظاهــر اســتقلال الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي، ومــن 
ثم مظاهــر التعــاون بــن الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي، 
وأخــرًا مظاهــر الرقابــة المتبادلــة بــن الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري 

البحريــي، وكل ذلــك في المباحــث الثلاثــة التاليــة: 

المبحث الأول
مظاهر استقلال السلطات العامة في النظام الدستوري البحريني

المبــدأ  تكريــس  أســاس  علــى  البحريــن  مملكــة  في  الحكــم  نظــام  يقــوم 
التشــريعية  الثــاث:  الســلطات  بــن  الفصــل  علــى  المســتقر  الديمقراطــي 
والتنفيذيــة والقضائيــة وفقــا لأحــكام الدســتور، وذلــك كأســاس لتنظيــم 
العلاقــة بــن تلــك الســلطات، الأمــر الــذي يعــد معــه التعــرف علــى مظاهــر 
اســتقلال الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي ضــرورة لا غــى 
عنهــا لمعرفــة كيفيــة توزيــع الســلطات في ضــوء مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. 

لــذا ســنقوم بالشــكل الــذي تقتضيــه الدراســة ببيــان مظاهــر هــذا الاســتقلال 
للســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي، وذلــك في المطالــب الثلاثة 

الآتية:

المطلب الأول
مظاهر استقلال السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية

 )المجلس الوطني(

ــا ســابقاً أن النظــام الدســتوري البحريــي يأخــذ بنظــام شــبه برلمــاني  ذكرن
ــي  ــة وال ــلطة التنفيذي ــة الس ــام ثنائي ــذا النظ ــرز أركان ه ــن أب ــط(، وم )مختل



202253مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني

تتكــون مــن طرفــن همــا: رئيــس الدولــة - الملــك - وهــو غــر مســئول سياســيًا، 
والــوزارة  - الحكومــة - مســئولة سياســيًا أمــام البرلمــان وتحديــدًا أمــام مجلــس 
النــواب، وعليــه ســنبين مظاهــر اســتقلال كل مــن طــرفي الســلطة التنفيذيــة 

في مواجهــة الســلطة التشــريعية، وذلــك في الفرعــن التاليــن:

الفرع الأول
مظاهر استقلال الملك تجاه السلطة التشريعية )المجلس الوطني(

نظــرًا للمكانــه الهامــة الــي يتبوأهــا الملــك في النظــام الدســتوري البحريــي، 
وهــذا واضــح حيــث أفــرد لــه فصــاً كامــاً فهــو رئيــس الدولــة والممثــل الأسمــى 
لهــا، ذاتــه مصونــة لا تمــس، والحامــي الأمــن للديــن والوطــن، ورمــز الوحــدة 
الوطنيــة )7))، ويحمــي الملــك شــرعية الحكــم وســيادة الدســتور والقانــون، 
ويرعــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم )7))، هــذا فضــا عــن الوضــع القانــوني بــن 
ــس  ــك والمجل ــا المل ــريعية يتولاه ــلطة التش ــار أن الس ــة، باعتب ــلطات العام الس
الوطــي وفقــا للدســتور، ويتــولى الملــك الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس الــوزراء 
والــوزراء، وباسمــه تصــدر الأحــكام القضائيــة، وذلــك كلــه وفقــا لأحــكام 
الدســتور )7))، وعليــه تتمثــل مظاهــر اســتقلالية الملــك في توليــه الحكــم مــن 

ناحيــة، وعــدم مســئوليته مــن ناحيــة أخــرى، علــى النحــو التــالي : 

أولً- اســتقلالية الملــك في توليــه الحكــم: إن النظــام الدســتوري البحريــي 
أكــد علــى أن » حكــم مملكــة البحريــن ملكــي دســتوري وراثــي، وقــد انتقــل 
مــن المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة إلى ابنــه الأكــر »الملــك 
ــده إلى  ــن بع ــل م ــم«، وينتق ــاد المعظ ــك الب ــة مل ــى آل خليف ــن عيس ــد ب حم
ًــا  أكــر أبنائــه، وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة، إلا إذا عــن الملــك قيــد حياتــه خلف

77- انظر البند )أ( من المادة )33( من ذات الدستور. 

78- انظر البند )ب( من المادة )33( من ذات الدستور.

79- انظر البند )ب( من المادة )32( من ذات الدستور.
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ــا آخــر مــن أبنائــه غــر الابــن الأكــر، وذلــك طبقـًـا لأحــكام مرســوم  ــه ابنً ل
التــوارث المنصــوص عليــه في البنــد التــالي« )8))، وبالرجــوع إلى البنــد )ج( مــن 
المــادة )1( مــن الدســتور يتبــن لنــا: أن تنظــم ســائر أحــكام التــوارث بمرســوم 
ــا للإجــراءات  ــه إلا وفق ــة دســتورية، فــا يجــوز تعديل ــه صف ملكــي وتكــون ل

المتبعــة في تعديــل الدســتور. 

وعليــه فــإن الملــك عندنــا لا يحتــاج إلى قــرار مــن أيــة جهــة لتســليم ســلطاته 
ســواء مــن الســلطة التشــريعية أم غيرهــا أم أي كيــان انتخــابي معــن، حيــث 
يســتطيع الملــك أن يبقــى في الســلطة فتــرة غــر محــدودة، طالمــا بقــى قــادرًا 
علــى القيــام بأعبــاء الملــك، وبالتــالي فــإن اســتقلالية الملــك في هــذا الخصوص 

هــي اســتقلالية تامــة وناجــزة تجــاه أي ســلطة ومنهــا الســلطة التشــريعية. 

ثانيـًـا- اســتقلالية الملــك في عــدم مســئوليته: بالرغــم مــن أن ملــك البــاد 
في النظــام الدســتوري البحريــي يمــارس ســلطات حقيقيــة وفعّالــة فهــو يســود 
ويحكــم دون القيــام المســئولية السياســية والجنائيــة، وهــو أمــر فرضــه النظــام 
شــبه البرلمــاني )المختلــط( الــذي تبنــاه المشــرّع الدســتوري في توزيــع الســلطات، 
وذلــك بعكــس النظــم الــي تأخــذ بالنظــام البرلمــاني التقليــدي حيــث لا يتمتــع 
ــكلي،  ــرفي وش ــل إن دوره ش ــة ب ــة وفعلي ــلطات حقيقي ــا بس ــة فيه ــس الدول رئي

ولذلــك فهــو غــر مســئول سياســيًا أمــام البرلمــان. 

ــلطة  ــاه الس ــتقلالية تج ــه اس ــل ل ــي تكف ــي ال ــا ه ــك هن ــئولية المل ــدم مس وع
رئيــس  مســئولية  عــدم  مــن  أوســع  فهــي  أخــرى  ســلطة  وأي  التشــريعية 
ــي  ــة ال ــة الهام ــه المكان ــر فرضت ــو أم ــة، وه ــم الجمهوري ــة في النظ الجمهوري
ــل  ــة، والممث ــك رأس الدول ــى أن المل ــد عل ــأن أك ــه، ب ــتور لجلالت ــا الدس خصه
الأسمــى لهــا، ذاتــه مصونــة لا تمــس، وهــو الحامــي الأمــن للديــن والوطــن، 
ورمــز الوحــدة الوطنيــة. ويحمــي الملــك شــرعية الحكــم وســيادة الدســتور 

والقانــون، ويرعــى حقــوق الأفــراد والهيئــات وحرياتهــم. 

80- انظر البند )ب( من المادة الأولى من ذات الدستور.
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الفرع الثاني
مظاهر استقلال الحكومة تجاه السلطة التشريعية 

مــن المعلــوم أن الملــك رئيــس الســلطة التنفيذيــة والطــرف الأول فيها ويشــترك 
مــع الــوزارة ممارســتها باعتبــاره نظــام شــبه برلمــاني )مختلــط( ومــن مظاهــره 
ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة، وقــد منــح الدســتور للملــك اختصاصــات يمــارس 
بعضهــا بنفســه كرئيــس للدولــة، وأمــا الجــزء الأكــر منهــا يمارســها بواســطة 
وزرائــه كرئيــس للســلطة التنفيذيــة، فضــاً عــن اختصاصــات تمارســها الوزارة 
وزرائهــا، وفي كل الأحــوال فهــذه الاختصاصــات تمــارس بشــكل  بواســطة 
مســتقل عــن الســلطة التشــريعية )المجلــس الوطــي(، وذلــك علــى النحــو 

التــالي:  

أولً- اســتقلالية الملــك في اختصاصاتــه الــي يمارســها بنفســه كرئيــس 
ــالإرادة  ــرة أي ب ــورة مباش ــك بص ــات يمارســها المل ــذه الاختصاص ــة: ه للدول
الملكيــة،  الأوامــر  هــي  إصدارهــا  أداة  وتكــون  للدولــة،  وكرئيسًــا  المنفــردة 
وتصــدر بتوقيــع الملــك وحــده دون توقيــع رئيــس الــوزراء أو الــوزراء، وتتجلــى 
في تعيــن وإعفــاء رئيــس الــوزراء، وتعيــن وإعفــاء أعضــاء مجلــس الشــورى، 
ــاء  ــاء، وإنش ــى للقض ــس الأعل ــن المجل ــراح م ــى اقت ــاءً عل ــاة بن ــن القض وتعي
ومنــح واســترداد الرتــب المدنيــة والعســكرية وألقــاب الشــرف، تنظيــم الديــوان 
الملكــي، تعيــن نائــب عــن الملــك مــن غــر ولى العهــد في حالــة غيابــه، ودعــوة 
المجلــس الوطــي للانعقــاد لــدور انعقــاد جديــد، واســتفتاء الشــعب في القوانين 
والقضايــا الهامــة الــي تتصــل بمصــالح البــاد، وحــل مجلــس النــواب، وســنبين 

هــذه الاختصاصــات بشــيء مــن الإيجــاز علــى النحــو التــالي: 

1- الحــق في تعيــن وإعفــاء رئيــس الــوزراء )8)): أنــاط الدســتور للملــك 
ــوزراء وإعفائــه مــن منصبــه، فالملــك يتمتــع  ســلطة اختيــار رئيــس مجلــس ال
ــب،  ــذا المنص ــولى ه ــذي يت ــخص ال ــار الش ــعة في اختي ــة واس ــلطة تقديري بس

81- انظر البند )د( من المادة )33( من ذات الدستور.
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ــه، إلا  ــاء هــذا الشــخص مــن منصب ــرى في إعف ــة واســعة أخ وســلطة تقديري
ــوزارة باعتبارهــا هيئــة  أن إعفــاء رئيــس مجلــس الــوزراء يــؤدي إلى إعفــاء ال
ــة، وذلــك بأمــر منفــرد عــن طريــق الأمــر الملكــي، وإذا كان الدســتور  جماعي
ــى الشــروط الــي يجــب  ــوزراء إلا أنــه نــص عل أنــاط بالملــك تعيــن رئيــس ال
أن تراعــى فيــه، وهــي ذات الشــروط المتعــن أن تكــون في الــوزراء بــأن يكــون 
بحرينيًــا، وألا تقــل ســنه عــن ثلاثــن ســنة ميلاديــة، وأن يكــون متمتعًــا 
بكامــل حقوقــه السياســية والمدنيــة، وكل ذلــك مــا لم يــرد نــص علــى خــاف 

ــك )8)). ذل

2- الحــق في تعيــن وإعفــاء أعضــاء مجلــس الشــورى)8)): مــن المعلــوم أن 
المجلــس الوطــي البحريــي مكــون من مجلس شــورى يــأتي عن طريــق التعيين، 
ومجلــس نــواب يــأتي عــن طريــق الانتخــاب الحــر الســري المباشــر، لــذا أنــاط 
الدســتور البحريــي لجلالــة الملــك أمــر تعيــن وإعفاء مجلس الشــورى بــالإرادة 
المنفــردة عــن طريــق الأوامــر الملكيــة، وقــد أبانــت المــادة )53( مــن الدســتور 
المعــدل ســنة 2012، فضــاً عــن نــص المــادة )3( مــن قانــون مجلســي الشــورى 
ــادة  ــن ذات الم ــرة )أ( م ــت الفق ــي أدخل ــات ال ــنة 2002 والتعدي ــواب لس والن
ــى  ــن عل ــي يتع ــروط ال ــن الش ــنة 2012، ع ــم )39( لس ــون رق ــوم بقان بالمرس
الملــك مراعاتهــا في تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى مــع تقيــده بفئــات محدده، 
بــأن يكــون بحرينيًــا، وأن يمضــي علــى مــن اكتســب الجنســية البحرينيــة 
عشــر ســنوات علــى الأقــل، وغــر حامــل لجنســية أخــرى، باســتثناء مــن 
يحمــل جنســية إحــدى الــدول الأعضــاء بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة وبشــرط أن تكــون جنســيته البحرينيــة بصفــة أصليــة، ومتمتعًــا 
بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية، وأن يكــون اسمــه مدرجًــا في أحــد جــداول 
الانتخــاب، وألا تقــل ســنه يــوم التعيــن عــن خمــس وثلاثــن ســنة ميلاديــة 
كاملــة، وأن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخــرة أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة 

82- انظر البند )أ( من نص المادة )45( من ذات الدستور. 

83- انظر البند )و( من المادة )33( من ذات الدستور.
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للوطــن، وهــم: أفــراد العائلــة المالكــة، والــوزراء الســابقين، ومــن شــغل مناصــب 
ــار  ــابقين، وكب ــة الس ــات القضائي ــاء الهيئ ــن، وأعض ــوزراء المفوض ــفراء وال الس
الضبــاط المتقاعديــن، وكبــار موظفــي الدولــة الســابقين، كبــار العلمــاء ورجــال 
ــن  ــابقين، والحائزي ــواب الس ــس الن ــاء مجل ــة، وأعض ــن المختلف ــال والمه الأعم
علــى ثقــة الشــعب )8))، وفضــاً عــن الشــروط الخاصــة ســالفة البيــان 
ــتور،  ــن الدس ــادة )52( م ــت الم ــورى عدل ــس الش ــاء مجل ــن أعض في تعي
ــوء  ــار في ض ــذا الاختي ــة له ــد المنظم ــن القواع ــرة تب ــا فق ــت له وأضيف
ــتور  ــرية للدس ــرة التفس ــول المذك ــك تق ــة وفي ذل ــروط الخاص ــك الش تل
المعــدل لســنة 2012 » ورغبــة في تحقيــق الشــفافية الكاملــة عنــد اختبــار 
ــع  ــاف المجتم ــع لأطي ــل الواس ــان التمثي ــورى وضم ــس الش ــاء مجل أعض
في هــذا المجلــس عدلــت المــادة )52( لتنــص علــى ضــرورة وضــع قواعــد 
عامــة تنظــم إجــراءات وضوابــط هــذا الاختيــار وتحديــد الطريقــة الــي 
ــل أن يصــدر أمــره بتعــن  ــك قب ســيتم اللجــوء إليهــا، لتكــون أمــام المل

أعضــاء المجلــس... ». 

3- الحــق في تعيــن القضــاة )8)): أعطــى الدســتور لجلالــة الملــك الحــق 
في تعيــن أعضــاء الســلطة القضائيــة بأوامــر ملكيــة وبنــاءً علــى اقتــراح مــن 
ــا  ــم ودرجاته ــواع المحاك ــاف أن ــى اخت ــك عل ــاء، وذل ــى للقض ــس الأعل المجل
ــرعية أم  ــة أم ش ــم مدني ــاة في محاك ــؤلاء القض ــوا ه ــواء كان ــا، أي س وولايته
جنائيــة أم إداريــة أم عســكرية أم محكمــة دســتورية، وتعيــن أعضــاء المجلــس 
الأعلــى للقضــاء باعتبــاره رئيسًــا لهــم، فضــا عــن تعيــن النائــب العــام 
وأعوانــه مــن رؤســاء ووكلاء لمــا يتمتعــون بــه مــن صفــة قضائيــة، وكل ذلــك 

ــون )8)). ــا القان ــي يتطلبه ــروط ال ـًـا للش وفق

84- انظر نص المادة )3( من المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 
)39( لسنة 2012، العدد 3067 - الخميس 30أغسطس 2012، الجريدة الرسمية. 

85- انظر البند )ح( من المادة )33( من ذات الدستور.

86- انظر في هذا المعنى الباب الثاني، والثالث، والرابع من المرسوم بقانون رقم )42( بإصدار قانون السلطة القضائية، إصدارات 
دائرة الشؤون القانونية، الطبعة الأولى.  
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4- الحــق في إنشــاء ومنــح واســترداد الرتــب المدنيــة والعســكرية وألقــاب 
ــب  ــح الرت ــك الحــق في إنشــاء ومن ــة المل الشــرف )8)): أعطــى الدســتور لجلال
ــف  ــي الوظائ ــب ه ــا بالرت ــود هن ــرف والمقص ــاب الش ــكرية وألق ــة والعس المدني
العليــا القياديــة والــي لهــا مكانــه في الدولــة ســواء كانــت مدنيــة أم عســكرية  
ــن  ــه، وتعي ــن منصب ــه م ــوزراء وإعفائ ــس ال ــن رئي ــال- تع ــبيل المث ــى س - عل
أعضــاء الهيئــات القضائيــة ومعاونيهــم ورئيــس الديــوان الملكــي، ورئيــس 
ــة الماليــة، وتعيــن القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، ورئيــس  ديــوان الرقاب
هيئــة الأركان، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الدفــاع والضبــاط، ورئيــس الحــرس 
الوطــي، ورئيــس الأمــن العــام وغيرهــم مــن الرتــب المدنيــة والعســكرية، أمــا 
ألقــاب الشــرف فالمقصــود بهــا الألقــاب الــي تمنــح لأبنــاء العائلــة الحاكمــة أو 
لمــن يتــولى مناصــب هامــة في الدولــة - علــى ســبيل المثــال - لقــب جلالــة الملــك، 
صاحــب الســمو الملكــي، معــالي الوزيــر وغيرهــا. ويجــوز للملــك تفويــض غــره 

في ذلــك.

ــم  ــى أن تنظي ــتور عل ــد الدس ــي )8)): أك ــوان الملك ــم الدي ــق في تنظي 5- الح
الديــوان الملكــي يكــون بأمــر ملكــي، وهــو أمــر طبيعــي باعتبــار الديــوان الملكــي 
مرتبــط بأعمــال الملــك، ممــا يوجــب أن يكــون محــل ثقتــه الخاصــة، وتشــمل 
القواعــد المنظمــة لســر العمــل بالديــوان الملكــي كل مــا يتعلــق بنظــام العمــل 
ــام  ــم، ونظ ــات بينه ــع الاختصاص ــوان وتوزي ــي الدي ــن موظف ــل تعي ــه، مث ب
ســر العمــل بــه، وغــر ذلــك مــن الأمــور الــي تتصــل بطبيعــة عملــه، أمــا عــن 
ميزانيــة الديــوان وقواعــد الرقابــة عليهــا فتصــدر بمرســوم ملكــي خــاص 

ــوزراء )8)). يوقــع عليــه - إلى جــوار الملــك - رئيــس مجلــس ال

87- انظر البند )ي( من نص المادة )33( من ذات الدستور. 

88- انظر البند )م( من نص المادة )33( من ذات الدستور.

89- انظر المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002، المرجع السابق. 
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ــة  ــتور لجلال ــى الدس ــد )9)): أعط ــر ولي العه ــب غ ــن نائ ــق في تعي 6- الح
ــة ولي  ــذر نياب ــريطة تع ــا، وش ــبب م ــاد لس ــارج الب ــه خ ــة غياب ــك في حال المل
ــا عنــه غــر ولي العهــد ليمــارس صلاحياتــه -  العهــد لــه الحــق في تعيــن نائبً
الملــك - طــوال مــدة غيابــه، وذلــك بأمــر ملكــي، ويجــوز أن يحــدد الأمــر الملكي 
كيفيــة ممارســة اختصاصــات النيابــة عــن الملــك، ويحــق للملــك تعيــن أحــد 
أعضــاء وزارتــه أو عضــوًا في مجلــس الشــورى والنــواب بشــرط عــدم اشــتراك 
ــدة  ــة م ــه طيل ــن في مجلس ــاء المجلس ــد أعض ــوزارة، وأح ــال ال ــر في أعم الوزي

النيابــة عــن الملــك )9)).

7- الحــق في دعــوة أعضــاء المجلــس الوطــي للاجتمــاع لــدور انعقــاد 
جديــد وفــض جلســاته)9)): للملــك اســتنادًا لأحــكام الدســتور دعــوة أعضــاء 
المجلــس الوطــي بمجلســيه الشــورى والنــواب للاجتمــاع لــدور انعقــاد جديــد 
بأمــر ملكــي، ودعــوة الملــك هــذه تتحقــق في حالــة واحــدة، إذا مــا أراد جلالتــه 
أن يدعــو المجلــس قبــل الموعــد المحــدد الــذي يجتمــع فيــه بشــكل دائــم في كل 
دور انعقــاد جديــد والموافــق يــوم الســبت الثــاني مــن بدايــة شــهر أكتوبــر، وإذا 
ــة  ــك العطل ــي تل ــوم عمــل يل ــة اجتمــع في أول ي ــة رسمي ــوم عطل كان هــذا الي
)9)). وللملــك حــق فــض أدوار الانعقــاد العاديــة وغــر العاديــة بأمــر ملكــي )9))، 

ودور الانعقــاد الســنوي لــكل مــن مجلســي الشــورى والنــواب لا يقــل عــن ســبعة 
أشــهر، ولا يجــوز فــض هــذا الــدور قبــل إقــرار الميزانيــة )9)).

8- الحــق في إجــراء اســتفتاء شــعبي)9)): مــن التعديــات الــي جــاءت 
علــى الدســتور المعــدل لســنة 2002، هــي إعطــاء جلالــة الملــك الحــق في 

90- انظر نص البند )أ( من المادة )34( من ذات الدستور.

91- انظر البند )ب( من المادة )34( من ذات الدستور.

92- انظر البند )ب( من المادة )42( من ذات الدستور. 

93- انظر المادة )71( من ذات الدستور.

94- انظر نص المادة )76( من ذات الدستور.

95- انظر نص المادة )72( من ذات الدستور.

96- انظر نص المادة )43( من ذات الدستور.
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إجــراء اســتفتاء شــعبي علــى القوانــن والقضايــا الهامــة الــي تتصــل بمصــالح 
ــوع  ــه في موض ــذ رأي ــعب لأخ ــوع للش ــي الرج ــعبي يع ــتفتاء الش ــاد، والاس الب
عــام سياســي أو دســتوري أو قانــوني بصفتــه صاحــب الســيادة، وينقســم 
ــذي  الاســتفتاء الشــعبي مــن حيــث موضوعــه إلى: اســتفتاء دســتوري وهــو ال
يتعلــق موضوعــه بقواعــد دســتورية، واســتفتاء تشــريعي في حالــة تعلقــه 
بالقوانــن الــي يصدرهــا البرلمــان، واســتفتاء سياســي وهــو الــذي يتــم علــى 
ــات  ــدة أو الاتفاق ــر أو الوح ــر مص ــى تقري ــتفتاء عل ــع سياســية كالاس مواضي
الدوليــة أو المســائل المتعلقــة بمصــالح البــاد العليــا، ومــن حيــث مــدى الالتــزام 
بالاســتفتاء الشــعبي ينقســم إلى  اســتفتاء اختيــاري،، واســتفتاء إجبــاري )9)).

والواضــح مــن نــص الدســتور أن موضــوع الاســتفتاء الأول الــذي قصــدة 
ــوع  ــا الموض ــن، أم ــى القوان ــب عل ــه ينص ــريعي لأن ــتفتاء تش ــو اس ــرع ه المش
ــي تتصــل بمصــالح البــاد فقــد جــاءت  ــا الهامــة ال ــق بالقضاي ــاني والمتعل الث
عباراتــه في نظرنــا غامضــة تفتقــر إلى مدلــول محــدد، ومــع ذلــك نــرى )9))، أن 
المســائل الهامــة قــد تتعلــق باســتحداث تقســيمات جديــدة أو بتقريــر مصــر 
أو وحــدة أو إبــرام اتفاقيــات أو الانضمــام إلى معاهــدة دوليــة، أي أن عبــارة 
القضايــا الهامــة لا تحتمــل في نظرنــا إلا الموضوعــات الــي ينظمهــا الاســتفتاء 
ــك في اســتخدم الاســتفتاء هــو حــق  السياســي فقــط دون غيرهــا، وحــق المل
اختيــار لــه وفقــأ لصياغــة النــص ومــا جــاءت بــه المذكــرة التفســرية للدســتور 
ًــا عليــه  بقولهــا » إذا رأى وجهًــا لذلــك » )9))، ويعتــر موضــوع الاســتفتاء موافق
ــا الــي يتطلبهــا  ــة هن ــو بأصواتهــم، أي أن الأغلبي ــة مــن أدل ــه أغلبي إذا أقرت
ــن المشــاركين  ــة بســيطة، بغــض النظــر عــن عــدد الناخب المشــرّع هــي أغلبي

97- انظر فاروق الكيلاني:  شرعية الاستفتاء الشعبي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، 1991، ص 13 وما بعدها.

98- ويــرى بعــض الفقــه القانــوني في أن مفهــوم القضايــا الهامــة الــي تتصــل بمصــالح البــاد الــي نصــت عليهــا المــادة )43( مــن 
الدســتور تعــي حــق الملــك بإجــراء اســتفتاء سياســي حــول أيــة مســألة يقــدر جلالتــه انهــا مــن قبيــل القضايــا الهامــة، كإجــراء 
اســتفتاء علــى معاهــدة أو حلــف أو إقامــة علاقــة مــع دولــة مــا، أو تغيــر شــكل النظــام الدســتوري مــن برلمــاني إلى جمعيــة، 
وينتهــي أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن الملــك يســتطيع إجــراء اســتفتاء علــى القوانــن النافــذة، أي تشــريعي، ويســتطيع القيــام 
باســتفتاء سياســي علــى القضايــا الهامــة الــي تتصــل بمصــالح البــاد العليــا. )راجــع في هــذا د/ محمــد المشــهداني، ود مــروان 

محمــد محــروس المــدرس، مؤلفهمــا القانــون الدســتوري البحريــي، المرجــع الســابق، ص 201. 

99- انظر نص المادة )43( من ذات الدستور. 
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في الاســتفتاء، وبالتــالي تكــون نتيجــة الاســتفتاء ملزمــة ونافــذة مــن تاريــخ 
إعلانهــا وتنشــر في الجريــدة الرسميــة. 

9- الحــق في حــل مجلــس النــواب: أعطــى الدســتور لجلالــة الملــك حــق حــل 
مجلــس النــواب بــإرادة منفــردة عــن طريــق الأمــر الملكــي واســتنادًا لنــص المادة 
)67/د( مــن الدســتور المعــدل ســنة 2012 وذلــك في حالــة مــا أقــر مجلــس 
النــواب بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس 
ــن  ــار ب ــك الخي ــا للمل ــون هن ــه فيك ــت في ــك للب ــر إلى المل ــع الأم ــوزراء، و رف ال
إعفــاء رئيــس مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب. 

الــي يمارســها بواســطة  الملــك في الاختصاصــات  اســتقلالية  ثانيـًـا- 
وزرائــه كرئيــس للســلطة التنفيذيــة: وهــذا النــوع من الاختصاصــات تمارس 
بالاشــتراك معهــم عــن طريــق المراســيم الملكيــة، والــي تســتلزم توقيعهــا قبــل 
عرضهــا علــى الملــك مــن مجلــس الــوزراء والوزيــر المختــص عليهــا حســب 
ــوزراء  ــس ال ــع مجل ــاد لتوقي ــرد اعتم ــس مج ــا لي ــك هن ــع المل ــوال، وتوقي الأح
والــوزراء المختصــن، بــل إن للملــك حــق الموافقة على المرســوم أو عــدم الموافقة 
ًــا لمــا يتــراءى لــه )10))، وتتجلــى هــذه الاختصاصات في تعيــن وإعفاء  عليــه وفق
الــوزراء مــن مناصبهــم، وتعيــن الموظفــن المدنيــن والعســكريين وعزلهــم، 
العفــو عــن العقوبــة أو تخفيضهــا، وإبــرام المعاهــدات، وإعــان حالــة الســامة 
الوطنيــة والأحــكام العرفيــة، وإصــدار اللوائــح بأنواعهــا، وحــل مجلــس النــواب، 
وإعــان الحــرب الدفاعيــة، وســنبين هــذه الاختصاصــات بشــيء مــن الإيجــاز 

علــى النحــو التــالي: 

1- الحــق في تعيــن وإعفــاء الــوزراء مــن مناصبهــم )10)): أعطــى الدســتور 
ــوزراء وإعفائهــم مــن مناصبهــم بمرســوم  ــك الحــق في  تعيــن ال ــة المل لجلال

100- انظــر المذكــرة التفســرية لدســتور لســنة 2002 حــول تفســر المــادة )33( مــن الدســتور، إصــدارات معهــد البحريــن للتنميــة 
السياســية، المرجــع الســابق، ص 92. 

101- انظر الفقرة الثانية من البند)د( من المادة )33( من ذات الدستور.
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ملكــي، أي أن عمليــة تعيــن الــوزراء هنــا لا تتــم بــإرادة ملكيــة منفــردة - 
بأمــر ملكــي -  كتعيــن رئيــس مجلــس الــوزراء بــل تكــون بالاشــتراك مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء في تعينهــم، ويتــم ذلــك بنــاءً علــى عــرض أسمائهــم مــن قبــل 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وهــذه نتيجــة طبيعيــة باعتبــار أن الــوزارة في النظــام 
البحريــي - نظــام شــبه برلمــاني أو مختلــط - تعمــل كهيئــة تضامنيــة، وبالتــالي 
لا يعقــل تعيــن الــوزراء دون أخــذ رأي رئيــس الــوزارة، فالأخــرة مســئولة 
الملــك مــن ناحيــة، ومســئولة  أمــام جلالــة  مســئولية تضامنيــة وفرديــة 

مســئولية فرديــة أمــام مجلــس النــواب مــن ناحيــة أخــرى )10)).

كمــا أن إعفــاء الــوزراء يكــون بمرســوم ملكــي وهــي بنفــس الأداة الــي تم 
ــوزراء، فــإذا  تعيينهــم بهــا، وبنــاءً كذلــك علــى عــرض مــن رئيــس مجلــس ال
كان الملــك يشــترك في تعيينهــم فهــو بالتــالي يشــترك مــع رئيــس الــوزراء في 
ــوزارة  ــة ال إعفائهــم مــن مناصبهــم لــذات الأســباب الــي ذكرناهــا، أمــا إقال
ــار إعفــاء رئيــس  بأكملهــا فيكــون بأمــر ملكــي وليــس بمرســوم ملكــي باعتب
الــوزراء يكــون بأمــر ملكــي، وإعفــاء رئيــس مجلــس الــوزراء يــؤدي إلى إعفــاء 

ــا.  ــة كمــا ذكرن ــوزارة كلهــا باعتبارهــا تعمــل كهيئــة تضامني ال

2- الحــق في تعيــن الموظفــن المدنيــن والعســكرين وعزلهــم)10)): للملــك 
حــق تعــن كبــار الموظفــن المدنيــن وإعفائهــم مــن مناصبهــم بمرســوم ملكــي، 
ــن  ــة م ــس الدول ــو رئي ــك فه ــراغ للمل ــن ف ــتور م ــه الدس ــق لم يمنح ــذا الح وه
ناحيــة، ورئيــس الســلطة التنفيذيــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بالاشــتراك مــع 
مجلــس الــوزراء )الــوزارة( فيكــون مــن حق رئيســها - الملــك - أن يختــار موظفيه 
العســكريين  تعيــن  أمــا  المختلفــة،  وإداراتهــا  والعاملــن معــه في هيئاتهــا 
ــار أن المشــرع يســتلزم صــدور أمــر ملكــي  وعزلهــم فيكــون بأمــر ملكــي باعتب

102- انظر المادة )66( من ذات الدستور. 

103- انظر نص المادة )40( من ذات الدستور.
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لتعيــن الضبــاط وإنهــاء خدماتهــم )10)).

ــم  ــن في مناصبه ــن المدني ــع الموظف ــن جمي ــك لا يع ــإن المل ــك ف وإن كان ذل
ــر ووقــت  ــاج لجهــد كب ــة شــاقة تحت ــة، إذ أن هــذه عملي ــى مســتوى الدول عل
ليــس بالقليــل، الأمــر الــذي يقتصــر معــه التعيــن علــى موظفــي الإدارات 
العليــا والهامــة والحيويــة في الدولــة دون ســواهم بمرســوم - كالــوزراء ووكلاء 
الــوزارات ومســاعديهم والمــدراء العموميــن، والســفراء، والمحافظــن وغيرهــم، 
ــرار مــن الســلطة المختصــة  ــم تعيينهــم بق ــن فيت ــا باقــي الموظفــن المدني أم
ــة.  ــات العام ــات والمؤسس ــاء الهيئ ــص أو رؤس ــر المخت ــوزراء أو الوزي ــس ال كرئي
ــزل هــؤلاء الموظفــن  ــوم بع ــه في ذات الوقــت الحــق في أن يق ــا أن لجلالت كم
ًــا لمبــدأ  المدنيــن مــن مناصبهــم بمرســوم ملكــي، أي بــذات أداة التعيــن تطبيق
ــع أعمــال الإدارة، ومــن  ــذي يســود ويحكــم جمي ــوازي أو تماثــل الأشــكال ال ت
ــوم  ــا إلا بمرس ــزل منه ــى أو يع ــا يعف ــوم ف ــه بمرس ــه في وظيف ــن يعين ثم فم

ــه )10)). ــل لأداة تعيين ــأداة تمث ــل، أي ب مماث

3- الحــق في العفــو عــن العقوبــة أو تخفيضهــا )10)): أنــاط الدســتور للملــك 
ــاص أو  ــو الخ ــمى بالعف ــي، ويس ــوم ملك ــا بمرس ــة أو تخفيضه ــق في العقوب الح
البســيط، ويــراد بــه رفــع العقوبــة المحكــوم بهــا علــى فــرد معــن أو أفــراد معينين 
ــا أو كليًــا دون أن يمحــو صفــة الجريمــة أو يزيــل الوصــف الإجرامــي  رفعًــا جزئيً
للفعــل المرتكــب، وهــذا بخــاف العفــو العــام أو الشــامل الــذي لا يكــون إلا 
ــا لذلــك تســقط العقوبــة )10)). بقانــون فيزيــل صفــة الجريمــة عــن الفعــل وتبعً

104- انظــر المرســوم بقانــون رقــم )9( لســنة 1989 بشــأن قــوة دفــاع البحريــن، الجريــدة الرسميــة، العــدد 1850، - الخميــس 11 
ــاط في قــوة دفــاع البحريــن، ملحــق  ــون خدمــة الضب ــون رقــم )16( لســنة 1977 بإصــدار قان ــو 1989، والمرســوم بقان ماي
ــض  ــل بع ــنة 2002 بتعدي ــم )37( لس ــون رق ــوم بقان ــه 1977، المرس ــس 23 يوني ــدد 1233 - الخمي ــة الع ــدة الرسمي الجري
ــة  ــدة الرسمي ــنة1982، الجري ــم )3( لس ــون رق ــوم بقان ــادر بالمرس ــام الص ــن الع ــوات الأم ــام ق ــكام نظ ــض أح ــكام بع أح

ــر 2002. ــاء 9 أكتوب ــدد2551 الأربع الع

105- انظر د/ إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مؤلفه القانون الإداري البحريني، المرجع السابق، ص 170. 

106- انظر العبارة الأولى من نص المادة )41( من ذات الدستور.

107- انظــر د/ محمــد جمــال مطلــق ذنيبــات، مؤلفــه النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، الناشــر الــدار العلميــة الدوليــة ودار 
الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الطبعــة الأولى، ســنة 2003، ص 208. 
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4- الحــق في إبــرام المعاهــدات )10)): أنــاط الدســتور للملــك إبــرام أنــواع معينة 
مــن المعاهــدات بمرســوم ملكــي، ويبلغهــا إلى مجلســي الشــورى والنــواب فــورًا 
مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان علــى أن يكــون للمعاهــدة قــوة القانــون بعــد 
إبرامهــا والتصديــق عليهــا ونشــرها في الجريــدة الرسميــة، وهــذا النــوع مــن 
المعاهــدات الــي تكــون بمرســوم لم يحــدده المشــرّع الدســتوري بشــكل دقيق، إلا 
أنــه أبــان عــن ألا تكــون مــن معاهدات الصلــح والتحالــف، والمعاهــدات المتعلقة 
بأراضــي الدولــة أو ثرواتهــا الطبيعيــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق المواطنــن 
العامــة أو الخاصــة، ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة، والمعاهــدات الــي 
تحمــل خزانــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غــر الــواردة في الميزانيــة أو تتضمــن 
تعديــات لقوانــن البحريــن، والــي يجــب لنفاذهــا أن تصــدر بقانــون وليــس 
بمرســوم)10)). وبذلــك يكــون المشــرّع الدســتوري أنــاط بالملــك حــق إبــرام 

ًــا لمــا حــدده تحديــدًا بمراســيم ملكيــة دون غيرهــا.  معاهــدات خلاف

5- الحــق في إعــان حالــة الســامة الوطنيــة والأحــكام العرفيــة)11)): لمــا 
ــامة  ــت س ــورات، وكان ــح المحظ ــرورات تبي ــرعية إن الض ــدة الش ــت القاع كان
الدولــة فــوق القانــون، ونظــرًا لمــا يمكــن أن تتعــرض لــه المملكــة مــن ظــروف 
طارئــة تهــدد ســامة البــاد، ســواء أكانــت هــذه الظــروف خارجيــة كالحــرب 
أم داخليــة كاضطــراب الأمــن العــام أو حــدوث فيضــان أم وبــاء أم مــا شــابه 
ــي  ــة الوســائل الاســتثنائية ال ــح ســلطات الدول ــك، كان مــن الضــروري من ذل

تكفــل حمايــة الدولــة وســامتها في تلــك الظــروف. 

ــة  ــف درج ــوة، وتختل ــف إلى الق ــن الضع ــدرج م ــروف تن ــذه الظ ــت ه ــا كان ولم
خطورتهــا، فإنــه رغبــة في عــدم المســاس بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم إلا 
بالقــدر الــازم لمواجهتهــا، فقــد أنــاط الدســتور لجلالــة الملــك الحــق في 
ــه فــرق  ــة بمرســوم ملكــي، إلا أن ــة والأحــكام العرفي إعــان الســامة الوطني

108- انظر الفقرة الأولى من نص المادة )37( من ذات الدستور.

109- انظر الفقرة الثانية من المادة )37( من ذات الدستور. 

110- انظر البند )أ - ب( من المادة )36( من ذات الدستور.
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بــن وســائل اســتخدام كل مــن الحالتــن )11)): ويكــون إعــان حالــة الســامة 
ــى الأوضــاع في البــاد عندمــا تتعــرض لطــارئ يهــدد  ــة للســيطرة عل الوطني
الســامة العامــة في جميــع أنحــاء المملكــة أو في منطقــة منهــا، بمــا يتفــق مــع 
ــى  ــيطرة عل ــرعة الس ــن وس ــوق المواطن ــى حق ــاظ عل ــدف إلى الحف ــا ته كونه
الوضــع القائــم، ولا تعلــن الأحــكام العرفيــة إلا في الحــالات الــي تهــدد أمــن 
وســامة المملكــة، أو تلــك الــي يفرضهــا إعــان حالــة الســامة الوطنيــة، وإنما 
ــاء  ــة للقض ــتثنائية اللازم ــر الاس ــراءات والتداب ــاذ الإج ــأنها اتخ ــب بش يتطل
علــى الفتنــة والعــدوان المســلح، وفــرض الأمــن للحفــاظ علــى ســامة المملكــة 

وقــوة دفــاع البحريــن. 

ولا يمنــع ذلــك بطبيعــة الحــال الملــك مــن أخــذ رأي مجلــس النــواب أو مجلــس 
الشــورى أو المجلســن معًــا في أمــر إعــان حالــة الســامة الوطنيــة أو الأحــكام 
العرفيــة مقدمًــا إذا سمحــت الظــروف بذلــك، وهــو أمــر متــروك للملــك 
ــة الســامة الوطنيــة أو  ــزام بــه. ومقتضــى هــذا النــص أن إعــان حال دون إل
الأحــكام العرفيــة قــد يكــون في جميــع أنحــاء المملكــة أو في جــزء منهــا، وأن 
للملــك عنــد إعــان هــذه الأحــكام أن يصــدر بمرســوم ملكــي أيــة تعليمــات 
ــو خالفــت  قــد تقتضــي الضــرورة بهــا لأغــراض الدفــاع عــن المملكــة حــى ول

هــذه التعليمــات القوانــن المعمــول بهــا. 

6- الحــق في إصــدار اللوائــح الإداريــة بأنواعهــا)11)): خــول الدســتور للملــك 
ــلطة  ــا للس ــاره رئيسً ــة باعتب ــيم ملكي ــا بمراس ــة بأنواعه ــح الإداري ــل اللوائ عم
ــى قواعــد  ــوى عل ــة المختصــة بإصدارهــا، وهــي قــرارات إداريــة تحت التنفيذي
قانونيــة عامــة مجــردة وملزمــة تنطبــق علــى عــدد غــر محــدد مــن الحــالات 
أو الأفــراد  )11))، وتتمثــل هــذه اللوائــح في أربعــة أنــواع: اللوائــح التنفيذيــة 

111- انظر المذكرة التفسيرية للدستور حول تفسيرها للمادة )36( من ذات الدستور.

112- انظر نص المادة )39( من ذات الدستور. 

113- انظــر د/ ســامي جمــال الديــن، مؤلفــه اللوائــح الإداريــة وضمانــة الرقابــة القضائيــة، الناشــر منشــأة المعــارف، الاســكندرية 
ســنة 2003، ص 16. 
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ــح الضــرورة. ــب المصــالح والإدارات العامــة ولوائ ــح ترتي ــط ولوائ ــح الضب ولوائ

ــا  ــن بم ــذ القوان ــيم لتنفي ــك بمراس ــل المل ــن قب ــع م ــة توض ــح التنفيذي فاللوائ
لا يتضمــن تعديــاً فيهــا أو تعطيــاً لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا، فالمجلــس 
الوطــي المختــص بالتشــريع لا يهتــم بصفــة عامــة وهــو يســن القوانــن 
ــادئ  ــد والمب ــان القواع ــي ببي ــل يكتف ــات، ب ــان الجزئي ــل وبي ــم التفاصي بتنظي
العامــة ويتــرك أمــر التفصيــات هــذه إلى الســلطة التنفيذيــة لتتــولى تنظيمهــا 
ــدى  ــح أن تتع ــذه اللوائ ــوز له ــة، ولا يج ــح التنفيذي ــق اللوائ ــن طري ــا ع وبيانه
حدودهــا وتخــرج عــن نطاقهــا بالتعديــل ســواء بالحــذف أم بالإضافــة أو 
حــى تعطيــل تنفيذهــا أو تتضمــن إعفــاء مــن تنفيذهــا، وقــد نصــت المــادة 
ــى إمكانيــة صــدور اللوائــح التنفيذيــة مــن غــر الملــك  )39( مــن الدســتور عل
أي بــأداة أدنى مــن المرســوم الملكــي كقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو قــرار 
إداري مــن الوزيــر المختــص إذا نــص القانــون اللائحــة الصــادرة تنفيــذاً لــه.

أمــا لوائــح الضبــط الــي يضعهــا الملــك بمراســيم ملكيــة فهــي تصــدر بشــأن 
المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره المختلفــة: الأمــن العــام والصحــة 
العامــة والســكينة العامــة والآداب العامــة، وهــذه اللوائــح لا تســتند إلى أي 
قانــون بــل هــي لوائــح مســتقلة تصــدر اســتقلالً عــن القانــون أي أنهــا قائمــة 
ــات  ــى حري ــود عل ــورد قي ــا ت ــح باعتباره ــذه اللوائ ــة ه ــرًا لأهمي ــا، ونظ بذاته
الأفــراد وإيــراد هــذه القيــود لا يكــون إلا بقانــون فــإن المشــرّع لم يخــول الملــك 

ــة.  ــح التنفيذي ــا كاللوائ ــره في إصداره ــض غ تفوي

وهنــاك لوائــح أخــرى تصــدر بمراســيم ملكيــة تســمى لوائــح ترتيــب المصــالح 
والإدارات العامــة )لوائــح المرافــق العامــة(، وهــي لوائــح إنشــاء وتنظيــم وإلغــاء 
المرافــق العامــة في الدولــة، وهــذه اللوائــح شــأنها في ذلــك شــأن لوائــح الضــرورة 
تصــدر دون الاســتناد لقانــون معــن، وبالتــالي تعتــر لوائــح مســتقلة وقائمــة 

بذاتهــا. 
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وأخــرًا لوائــح الضــرورة أو المراســيم بقوانــن، إذ خــول المشــرّع الدســتوري 
ــوة  ــا ق ــون له ــح يك ــكل لوائ ــن( في ش ــريعات )قوان ــدار تش ــك إص ــة المل لجلال
القانــون في غيبــة البرلمــان )مجلــس الشــورى والنــواب( وفي حالــة الاســتعجال، 
ــرض  ــي تفت ــتثنائية ال ــروف الاس ــرورة أو الظ ــة الض ــها في نظري ــد أساس وتج
ــريعات  ــدار تش ــر لإص ــاج الأم ــة ويحت ــة أو ملح ــر عادي ـًـا غ ــاك ظروف أن هن
ــه وتســتوي أن  ســريعة لمواجهــة تلــك الظــروف، والبرلمــان غــر موجــود لتغيب
ــنوية  ــة الس ــال العطل ــاد أي خ ــن أدوار الانعق ــا ب ــرة م ــة في الفت ــون الغيب تك
لــه، أو مــا بــن فصلــن تشــريعيين أي مــا بــن انتهــاء مــدة المجلــس الوطــي 
ــة  ــة في حال ــون الغيب ــد أو أن تك ــس الوطــي الجدي ــة مــدة المجل ــديم وبداي الق
حــل مجلــس النــواب، فضــا عــن عــدم مخالفــة لوائــح الضــرورة أو المراســيم 
بقوانــن لأحــكام الدســتور، فــا يجــوز للحكومــة أن تتخــذ مــن هــذه اللوائــح 
ــون  ــيم بقان ــن للمراس ــن الممك ــكام الدســتور، وإن كان م ــة أح ــة لمخالف ذريع
تعديــل القانــون القائــم وإلغائــه بــأن تضــع محلــه قواعــد أخــرى، باعتبــار أنهــا 

لهــا قــوة القانــون العــادي. 

ــواب  ــس الن ــس الشــورى ومجل ــى كل مــن مجل ــح عل ويجــب عــرض هــذه اللوائ
خــال شــهر مــن تاريــخ صدورهــا إذا كان المجلســان قائمــن أو خــال شــهر 
ــاء  ــل أو انته ــة الح ــن في حال ــن الجديدي ــن المجلس ــكل م ــاع ل ــن أول اجتم م
الفصــل التشــريعي، فــإذا لم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــر 
حاجــة إلى إصــدار قــرار بذلــك، وإذا عرضــت ولم يقرهــا المجلســان زال كذلــك 
ــس  ــر ولي ــر مباش ــون بأث ــر يك ــون أي أن زوال الأث ــوة القان ــن ق ــا م ــا كان له م
رجعــي بــأن تلغــى جميــع آثارهــا الــي رتبتهــا مــن يــوم عــدم الموافقــة أو عــدم 
العــرض في المــدة المحــددة، باعتبــار أن ترتيــب الأثــر الرجعــي يــؤدي إلى عــدم 
ــل  ــراد في ظ ــا الأف ــتفادت منه ــي اس ــة ال ــز القانوني ــاع والمراك ــتقرار الأوض اس

وجــود هــذه المراســيم، وهــو أمــر بالــغ الصعوبــة. 
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7-  الحــق في حــل مجلــس النــواب )11)): أنــاط الدســتور للملــك حــق حــل 
مجلــس النــواب علــى أن يبــن في مرســوم الحــل أســبابه، بعــد أخــذ رأي 
رئيســي مجلــس الشــورى والنــواب ورئيــس المحكمــة الدســتورية و رأيهــم 
في ذلــك غــر ملــزم للملــك فقــط استشــاري، بشــرط عــدم جــواز حــل 

المجلــس مــرة أخــرى لــذات الأســباب الــي حُــلَ مــن أجلهــا.

وإذا تم حــل مجلــس النــواب يجــب إجــراء انتخابــات للمجلــس الجديــد في 
ــر مــن تاريــخ مرســوم الحــل، فــإن  ــى الأكث ميعــاد لا يجــاوز أربعــة أشــهر عل
لم تجــرَ الانتخابــات خــال تلــك المــدة يســترد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته 
الدســتورية ويجتمــع فــورًا كأن الحــل لم يكــن، ويســتمر في أعمالــه إلى أن 

ــد )11)).  ــس الجدي ــب المجل ينتخ

وقــد أورد الدســتور اســتثناء علــى ذلــك، بــأن أعطــى للملــك الحــق في عــدم 
إجــراء انتخابــات للمجلــس الجديــد بعــد قــرار حــل مجلــس النــواب إذا كانــت 
ــوزراء أن إجــراء الانتخــاب أمــر  هنــاك ظــروف قاهــرة يــرى معهــا مجلــس ال
متعــذر)11)). وهــو أمــر طبيعــي فــا يجــوز إجــراء انتخابــات في أجــواء وظــروف 
لا تســمح بقيــام انتخابــات صحيحــة - كأن يكــون خطــر يهــدد الدولــة داخليــا 
ــى المرشــحين  ــا يحــول دون إجــراء انتخابــات ممــا ينعكــس ســلبًا عل وخارجيً
أو الناخبــن في ممارســتهم لحقهــم الانتخــابي، ومــع ذلــك فأجــاز للملــك في 
حالــة اســتمرار هــذه الظــروف بنــاءً علــى رأي مجلــس الــوزراء إعــادة المجلــس 

المنحــل ودعوتــه إلى الانعقــاد )11)).

8- الحــق في إعــان الحــرب الدفاعيــة )11)): الحرب الهجوميــة محرّمة بنص 
ــة  ــرب الدفاعي ــان الح ــق في إع ــك الح ــتور للمل ــح الدس ــن من ــتور، ولك الدس

114- انظر البند )ج( من المادة )42( من الدستور بعد التعديلات التي أجريت سنة 2012..

115- انظر البند )أ( من المادة )64( من ذات الدستور 

116- انظر البند )ب( من المادة )64( من ذات الدستور.

117- انظر البند )ج( من المادة )64( من ذات الدستور. 

118- انظر البند )أ( من المادة )36( من ذات الدستور. 
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ــرض  ــا تتع ــس عندم ــة لي ــرب الدفاعي ــا بالح ــود هن ــي، والمقص ــوم ملك بمرس
ــو كانــت هنــاك  ــة مــا، بــل حــى ل البــاد لاعتــداء خارجــي حقيقــي مــن دول
مؤشــرات بوقــوع هجــوم وشــيك، كمــا أن إعــان الحــرب الدفاعيــة يتحقــق 
ــامة  ــار أن س ــداء، باعتب ــربي لاعت ــن الع ــن الوط ــزء م ــرض ج ــو تع ــك ل كذل
الوطــن جــزء مــن ســامة الوطــن العــربي الكبــر والدفــاع عنــه واجــب مقــدس 
علــى كل مواطــن )11))، ويجــب عــرض هــذا المرســوم فــور إعلانــه علــى المجلــس 

الوطــي للبــت في مصــره )12)).

ثالثـًـا- اســتقلالية الــوزارة في اختصاصاتهــا الــي تمارســها بواســطة 
ــع  ــتراك م ــوزارة بالاش ــها ال ــي تمارس ــات ال ــب الاختصاص ــا: إلى جان وزرائه
الملــك، هنــاك اختصاصــات سياســية يمارســها الوزيــر باعتبــاره عضــوًا في 
ــا في  ــاره رئيسً ــر باعتب ــها الوزي ــة يمارس ــات إداري ــوزراء، واختصاص ــس ال مجل
وزارتــه، وكل ذلــك يمــارس اســتقلالً عــن الســلطة التشــريعية )مجلس الشــورى 

ــى النحــو التــالي:  ــواب( عل والن

أ- اختصاصــات الوزيــر السياســية باعتبــاره عضــواً في مجلــس الــوزراء: 
وهــذه الاختصاصــات تتمثــل في رعايــة مجلــس الــوزراء مصــالح الدولــة، ورســم 
ــل في  ــر العم ــى س ــرف عل ــا، ويش ــع تنفيذه ــة ويتاب ــة للحكوم ــة العام السياس
الجهــاز الحكومــي، ويشــرف رئيــس مجلــس الــوزراء علــى أداء مهــام المجلــس 
الــوزارات  وســر أعمالــه، ويقــوم بتنفيــذ قراراتــه وتحقيــق التنســيق بــن 

ــن أعمالهــا)12)). ــل ب ــة والتكام المختلف

ب- اختصاصــات الوزيــر الإداريــة باعتبــاره رئيســًا في وزارتــه: إلى جانــب 
ــر  ــارس الوزي ــوزراء يم ــس ال ــو في مجل ــر كعض ــية للوزي ــات السياس الاختصاص
اختصاصــات إداريــة باعتبــاره رئيــس الجهــاز الإداري في وزارتــه، وتتمثــل في 

119- انظر المادة )أ( من المادة )30( من ذات الدستور. 

120- انظر الفقر )أ( من المادة )36( من ذات الدستور 

121- انظر البندين )أ، ج( من نص المادة )47( من ذات الدستور.
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ــة،  ــة للحكوم ــة العام ــذ السياس ــوم بتنفي ــوزارة، ويق ــئون ال ــى ش ــراف عل الإش
ــى تنفيذهــا )12)). ــوزارة، ويشــرف عل كمــا يرســم اتجاهــات ال

المطلب الثاني
مظاهر استقلال السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية 

ــي  ــل الوط ــاق العم ــا ميث ــي تبناه ــتورية ال ــات الدس ــم التعدي ــن أه ــل م لع
الصــادر ســنة 2001 وتضمنهــا الدســتور المعــدل ســنة 2002 هــي تبــي نظــام 
المجلســن في تكويــن الهيئــة النيابيــة، وتفضيلــه علــى نظــام المجلــس الواحــد، 
فجعــل أحدهمــا معينًــا، والآخــر منتخبًــا علــى أن يكــون هــذا التكويــن الثنائــي 
متوازيًــا، وقــد أطلــق التعديــل الدســتوري علــى المجلــس الأول مجلــس شــورى، 
وعلــى المجلــس الثــاني تســمية مجلــس النــواب، وعلــى المجلســن معــا تســمية 

المجلــس الوطــي.

الســلطة  عــن  التشــريعية  الســلطة  اســتقلال  تأمــن  وكان  ذلــك  كان  وإذا 
التنفيذيــة يــؤدي بــه إلى النهــوض بمهامــه علــى أكمــل وجــه مــن جهــة، ويجعل 
منــه ســلطة ذات مكانــة وثقــل كبــر تحفــظ التــوازن بينــه وبــن الســلطة 
التنفيذيــة ، ولقــد أبــان الدســتور البحريــي المعــدل ســنة 2002 عــن الكثــر من 
الضمانــات الــي يتمتــع بهــا البرلمــان )المجلــس الوطــي( بالقــدر الــذي يكفــل 
لــه ولأعضائــه الاســتقلالية في تجــاه الحكومــة )الســلطة التنفيذيــة(، وتتجلــى 
هــذه المظاهــر في اســتقلالية المجلــس الوطــي في تســيير أعمالــه، واســتقلالية 

أعضــاء المجلــس الوطــي، وهــو مــا نبينــه في الفرعــن التاليــن: 

122- انظر البند )أ( من نص المادة )48( من ذات الدستور.
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الفرع الأول
مظاهر استقلالية المجلس الوطني في تسيير أعماله 

تظهــر مظاهــر اســتقلالية المجلــس الوطــي في تســيير أعمالــه بصــدد تحديــد 
أدوار الانعقــاد، وفي جلســاته وقراراتــه، وفي الاقتــراح والمناقشــة والإقــرار، وفي 

تكويــن أجهزتــه الرئيســة ، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

أولً- اســتقلالية المجلــس الوطــي في تحديــد أدوار انعقــاده: ويعــي دور 
الانعقــاد بأنــه الفتــرة الــي يســتطيع خلالهــا مجلــس الشــورى والنــواب أن 
يجتمــع لعقــد جلســاته، وممارســة صلاحياتــه وفقـًـا لأحــكام الدســتور، وقــد 
أبــان الدســتور البحريــي عــن حــق مجلــس الشــورى والنــواب في عقــد نوعــن 
ــدور الانعقــاد الســنوي )العــادي(  ــق ب مــن دور الانعقــاد البرلمــاني، الأولى تتعل
ومــدة عقــد الاجتماعــات الســنوية لــكل مــن مجلســي الشــورى والنــواب لمزاولــة 
ــذا  ــض ه ــوز ف ــل، ولا يج ــى الأق ــهر عل ــبعة أش ــتورية س ــا الدس اختصاصاتهم
ــن  ــاني م ــبت الث ــاد في الس ــدأ دور الانعق ــة )12))، ويب ــرار الميزاني ــل إق ــدور قب ال
بدايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، وإذا كان هــذا اليــوم عطلــة رسميــة اجتمــع 
ــة)12)). أمــا الآخــر فهــو دور الانعقــاد غــر  ــك العطل ــي تل في أول يــوم عمــل يل
العــادي )الاســتثنائي( الــي يعقدهــا كل مــن مجلــس الشــورى والنــواب فيمــا 
بــن أدوار الانعقــاد الســنوي بأمــر ملكــي، أو بنــاءً علــى طلــب أغلبيــة أعضائــه 
)12))، وذلــك لمناقشــة أمــر طــارئ لا يحتمــل التأخــر، أو إذا كانــت دعــوة 

ًــا للمــادة  المجلــس واجبــة بحكــم الدســتور كحالــة إصــدار مراســيم بقوانــن وفق
ــن  ــادة )36/أ( م ـًـا للم ــة وفق ــرب الدفاعي ــان الح ــتور، أو إع ــن الدس )38( م

ــتور )12)). الدس

123- انظر نص المادة )72( من ذات الدستور.

124- انظر نص المادة )71( من ذات الدستور.

125- انظر نص المادة )75( من ذات الدستور.

126- انظر في هذا المرجع التشريعي، إصدارات مجلس الشورى - الأمانه العامة -، أكتوبر 2010 ، ص 309.
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ــواب( في دورات انعقــاده  ــس الوطــي )شــورى ون ــه فــإن اســتقلالية المجل وعلي
ــا في تواريــخ محــددة، وهــو  ــب الدســتور تجعــل انعقــاده حكمً المحــددة في صل
ــث لا يمكــن لأي  ــر مــن كل عــام، بحي ــة شــهر أكتوب ــاني مــن بداي الســبت الث
جهــة منعــه مــن عقــد دوراتــه العاديــة في موعدهــا، إلا إذا قــرر الملــك دعوتــه 
لاجتمــاع قبــل هــذا الموعــد - دور الانعقــاد غــر العــادي - الاســتثنائية -، 
وتتجلــى اســتقلالية المجلــس الوطــي بشــكل كبــر في دورات الانعقــاد غــر 
العاديــة - الاســتثنائية - الــي تكــون بنــاء علــى طلــب أغلبية أعضائــه، وبالتالي 
يســتطيع - المجلــس الوطــي - تحديــد المواضيــع الــي يرغــب في بحثهــا، فضــا 
عــن الميعــاد المناســب لعقــد دور انعقــاد المجلــس الوطــي إذا رأى ســببًا في ذلــك 

علــى النحــو الســابق إيضاحــه. 

ــر  ــراره: تظه ــان ق ــاته وإع ــي في جلس ــس الوط ــتقلالية المجل ــًا- اس ثاني
اســتقلالية كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب تجــاه الحكومــة - الســلطة 
التنفيذيــة - في جلســاته عــن طريــق تقريــر علانيــة وســرية جلســاتهما )12))، 
وتدويــن وتحريــر وحفــظ مضبطــة جلســاتهما الســرية )12))، وتحديــد موعــد 
)12))، ودعــوة رئيــس المجلســن لعقــد  العاديــة مــن كل أســبوع  جلســاتهما 

ــدد )13)). ــد المح ــل الموع ــاع  قب اجتم

ــن  ــاتهما م ــل بجلس ــام العم ــن في نظ ــتقلالية للمجلس ــذه الاس ــر ه ــا تظه كم
ــاح  ــل أفتت ــور قب ــه بالحض ــون في ــور الأعضــاء يوقع ــث وضــع ســجل لحض حي
الجلســة بنصــف ســاعة، وســجل آخــر يوقعون فيــه عقب انتهــاء الجلســة  )13))، 
وفي أفتتــاح رئيــس كل مــن المجلســن جلســات كل منهمــا وتأجيلهــا في حالــة 

127- انظــر نــص المــادة )43( مــن القانــون رقــم )54(لســنة 2002  بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، والقانــون رقــم )55( 
لســنة 2003 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، منشــور في الجريــدة الرسميــة، العــدد 2554، الأربعــاء، 30 أكتوبــر 

 .2002

128- انظر نص المادة )45( من اللائحة الداخلية للمجلسين. 

129- انظر نص المادة )46( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

130- انظر نص المادة )47( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

131- انظر نص المادة )48( من اللائحة الداخلية للمجلسين. 
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عــدم اكتمــال النصــاب القانــوني لأعضــاء المجلســن الــذي يتطلبهــم القانــون، 
ــا إذا لم يكتمــل نصــاب انعقــاد كل مــن  وفي اعتبــار اجتمــاع المجلســن صحيحً
المجلســن خــال مرتــن متتاليتــن علــى ألا يقــل عــدد الحاضريــن عــن ربــع 
أعضــاء كل مــن المجلســن )13))، وفي التصديــق علــى ما تم إعــداده من مضابط 
الجلســات الســابقة، وقــرار المجلــس بقبــول التصحيــح، إذ لا يجــوز إجــراء 
ــن )13))، وفي  ــإذن المجلس ــا، إلا ب ــق عليه ــة تم التصدي ــح في مضبط أي تصحي
مناقشــة الأمــور المســتعجلة، وتحــت بنــد مــا يســتجد مــن أعمــال في موضــوع 
ــك  )13))، وفي  ــى ذل ــن عل ــة المجلس ــال، إلا بموافق ــدول الأعم ــر وارد في ج غ
الســماح لأحــد بالــكلام أثنــاء ســر جلســات المجلســن )13))، وتنظيــم الــكلام 
للأعضــاء )13)) وتوقيــع الجــزاءات علــى الأعضــاء الذيــن أخلــوا بالنظــام أثنــاء 

الجلســة )13))، وفي رفــع الجلســة للاســتراحة وللصــاة )13)).

ــروض في  ــوع المع ــى الموض ــرأي عل ــذ ال ــن في أخ ــس المجلس ــتقل رئي ــرًا يس أخ
كلا المجلســن فــور إعــان المجلســن قفــل بــاب المناقشــة فيــه وبعــد التحقــق 
ــرأي، مــن ثّم يســتقل رئيــس  ــداء ال ــازم لصحــة إب ــوني ال مــن النصــاب القان
ًــا لمــا انتهــى إليــه  المجلســن في إعــان قــرار المجلــس في الموضــوع المعــروض طبق
الــرأي، وتتبــدى أهميــة اســتقلالية المجلســن هنــا تجــاه الحكومــة في اعتبــار 
المجلــس ســيد قــراره فيمــا توصــل إليــه مــن مناقشــات بعــد قفــل بــاب المناقشــة 
ــرارًا  ــن ق ــرار المجلس ــك ق ــون بذل ــة، ويك ــة المطلوب ــه بالأغلبي ــت علي والتصوي
حقيقيًــا لا تســتطيع الحكومــة شــل مفعولــه، ويظهــر ذلــك فيمــا يتعلــق بعــدم 
تصديــق الملــك علــى مشــروعات القوانــن الموافــق عليهــا مــن المجلــس الوطــي 

132- انظر نص المادة )49( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

133- انظر نص المادة )50( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

134- انظر نص المادة )51( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

135- انظر نص المادة )51( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

136- انظر نص المواد )54، 55، 56، 57، 58( من اللائحة الداخلية للمجلسين.

137- انظر نص المواد )67، 68، 69، 70( من اللائحة الداخلية للمجلسين. 

138- انظر نص المادة )72( من اللائحة الداخلية للمجلسين. 
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وردهــا إليهــم، إلا أن الأخــر يســتطيع التغلــب علــى هــذا الاعتــراض التوقفــي 
المؤقــت بتأمــن الأغلبيــة الدســتورية المطلوبــة لهــا بعــد مناقشــتهما وهــي 
ــا، أي إذا أعــاد كل مــن  أغلبيــة ثلثــي أعضائــه، وبالتــالي يكــون القــرار قطعيً
مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب أو المجلــس الوطــي إقــرار المشــروع بأغلبيــة 
ثلثــي أعضائــه، صــدق عليــه الملــك، وأصــدره في خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة 

الثانيــة )13)). 

ثالثـًـا- اســتقلالية المجلــس الوطــي في الاقتــراح والمناقشــة والإقــرار: إذا 
كانــت العمليــة التشــريعية برمتهــا في النظــام الدســتوري البحريــي واســتنادًا 
لأحــكام الدســتور واللائحــة الداخليــة للمجلســن تمــر بعــدة مراحــل هــي 
ــداره  ــه وإص ــق علي ــراره، ثم التصدي ــته وإق ــون ثم مناقش ــراح القان ــة اقت مرحل
ونشــره، فــإن أعضــاء مجلــس الشــورى والنــواب يســتقلان تجــاه الحكومــة في 

عمليــة الاقتــراح والمناقشــة والإقــرار. 

وإذا كان الدســتور قــد منــح لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب 
حــق اقتــراح تعديــل الدســتور وحــق اقتــراح القوانــن، إلا أنــه أعطــى كل منهمــا 
ــا،  ــتها وإقراره ــن مناقش ــاً ع ــر، فض ــن الآخ ــتقل ع ــكل مس ــتهما بش ممارس
وتطبيقــا لذلــك نصــت المــادة )92 / أ( مــن الدســتور بعــد التعديــل الأخــر على 
أنــه » لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب حــق طلــب 
اقتــراح تعديــل الدســتور، ولأي مــن أعضــاء المجلســن حــق اقتــراح القوانــن، 
ويحــال كل اقتــراح إلى اللجنــة المختصــة في المجلــس الــذي قــدم فيــه الاقتــراح 
لإبــداء الــرأي، فــإذا رأى المجلــس قبــول الاقتــراح أحالــه إلى الحكومــة لوضعــه 
ــس  ــه إلى مجل ــون وتقديم ــروع قان ــتور أو مش ــل للدس ــروع تعدي ــة مش في صيغ

النــواب خــال ســتة أشــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ إحالتــه إليهــا«. 

لــذا يعتــر حــق كل مــن أعضــاء مجلــس الشــورى والنــواب في اقتــراح تعديــل 

139- انظر البند )د( من المادة )35( من ذات الدستور. 
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ــرًا مــن مظاهــر  ــتها وإقرارهــا مظه ــن ومناقش ــراح القوان ــتور وحــق اقت الدس
ــة -.  ــلطة التنفيذي ــة - الس ــه الحكوم ــي في مواجه ــس الوط ــتقلال المجل اس

رابعـًـا- اســتقلالية المجلــس الوطــي في تكويــن أجهزتــه الرئيســة: تأكيــدًا 
علــى حســن ســر أعمــال مجلــس الشــورى والنــواب  يتطلــب الأمــر وجــود 
أجهــزة رئيســة لــكل مــن المجلســن لتســاعده في أداء مهامــه، وتتمثــل في 
ثلاثــة أجهــزة رئيســة هــي رئيــس المجلــس، ومكتــب المجلــس، ولجــان المجلــس.

وبمطالعتنــا للبــاب الثــاني لــكل مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 
 )55( رقــم  بقانــون  والمرســوم  النــواب،  الداخليــة لمجلــس  اللائحــة  بشــأن 
لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، يتبــن لنــا أن هنــاك 
اســتقلالية كبــرة لمجلــس النــواب المنتخــب ومجلــس الشــورى المعــن في اختيــار 
أجهزتهــم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، وتتجلــى مظاهــر هــذه الاســتقلالية 
لمجلــس النــواب في انتخــاب رئيــس المجلــس ونائبيــه مــن بــن أعضائــه، وإذا 
خــا مــكان أي منهمــا انتخــب المجلــس مــن يحــل محلــه إلى نهايــة مدتــه )14)). 
أمــا بالنســبة لمجلــس الشــورى فــإن أهــم عضــو فيــه وهــو رئيــس المجلــس، إذ 
يجــرى تعيينــه مــن قبــل الملــك بصفتــه رئيــس الســلطة التنفيذيــة بأمــر ملكــي 
ــن ثم  ــب الأول، وم ــاب النائ ــم انتخ ــن ثم يت ــل، وم ــريعي كام ــل تش ــدة فص لم
يتــم انتخــاب النائــب الثــاني وذلــك بالتتابــع في أول جلســة للمجلــس في بدايــة 
كل دور انعقــاد وذلــك بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن)14))، ولكــن بصــورة عامــة 

فــإن اســتقلالية المجلــس الوطــي تظهــر في الأمــور التاليــة:

أ-  لــكل مــن المجلســن عــن طريــق مكتــب المجلــس الخــاص بهــم وضــع جــداول 
أعمــال المجلــس، والفصــل فيمــا يحيلــه إليــه المجلــس مــن اعتراضــات علــى مــا 
ســجل في مضابــط الجلســات، والنظــر في مشــروع الميزانيــة الســنوية للمجلــس 
وفي مشــروع الحســاب الختامــي، ومتابعــة أعمــال لجــان المجلــس وتقاريرهــا، 

140- انظر نص المادة )60( من ذات الدستور.

141- انظر نص المادة )16( من القانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المرجع السابق. 
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اقتــراح مــن يــراه لتمثيــل المجلــس في الداخــل، دراســة التقاريــر الــي تتقــدم 
بهــا الوفــود عــن مهامهــا وزياراتهــا، وممارســة اختصاصــات المجلــس الإداريــة 
الرئيــس والــذي يختــص  فيمــا بــن أدوار الانعقــاد، ودراســة مــا يعرضــه 
بحــالات الأعضــاء الذيــن لا يقومــون بواجباتهــم أو يســلكون مســلكاً لا يتفــق 
مــع كرامــة العضويــة، وبحــث أي أمــر يــرى رئيــس المجلــس أخــذ رأيــه في شــأنه 

.((14(

ــة في  ــال الداخل ــة الأعم ــة لدراس ــان دائم ــكيل لج ــن تش ــن المجلس ــكل م ب-ل
اختصــاص كل مــن المجلســن، وهــي خمــس لجــان دائمــة: لجنــة الشــئون 
التشــريعية والقانونيــة، ولجنــة الشــئون الخارجيــة والدفــاع والأمــن الوطــي، 
ولجنــة الشــئون الماليــة والاقتصاديــة، ولجنــة الخدمــات، ولجنــة المرافــق 
العامــة والبيئــة، كمــا يجــوز للمجلســن - إذا اقتضــي الأمــر - أن يشــكلا لجــان 
مؤقتــه لدراســة موضــوع معــن، وتنتهــي اللجنــة المؤقتــة بانتهــاء الغــرض الذي 

ــه)14)). ــكلت مــن أجل شُ

ج- لــكل مــن المجلســن أن يضيــف إلى القانــون الــذي ينظمهــم مــا يرونــه 
مــن أحــكام تكميليــة )14))، وهــو القانــون الــذي ينظــم آليــات وإجــراءات عمــل 
المجلــس وقراراتــه وحقــوق الأعضــاء وواجباتهــم وكيفيــة انتهــاء عضويتهــم، 

وميزانيتهــم. 

د- لــكل مــن المجلســن حفــظ النظــام داخــل المجلــس، ويكــون هــذا مــن 
اختصــاص رئيــس المجلــس، ويحــدد رئيــس كل مــن المجلســن بالتنســيق مــع 
وزيــر الداخليــة عــدد الحــرس الــازم لحفــظ الأمــن والنظــام، علــى أن يكونــوا 
ــرى، ولا  ــلطة أخ ــن أي س ــتقلً ع ــن مس ــن المجلس ــس كل م ــرة رئي ــت إم تح

142- انظــر نــص المــادة )18( مــن القانــون رقــم )54(لســنة 2002  بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، والقانــون رقــم )55( 
لســنة 2003 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى. 

143- انظر نص المادة )21( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.

144- انظر البند )ب( من المادة )94( من ذات الدستور. 
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يجــوز لأيــة قــوة مســلحة أخــرى دخــول المجلســن أو الاســتقرار علــى مقربــة 
ــب مــن رئيســهما)14)). ــه إلا بطل مــن أبواب

الفرع لثاني
مظاهر استقلالية أعضاء المجلس الوطني

يتمتــع أعضــاء مجلــس الشــورى والنــواب بصفــة شــخصية باســتقلالية تجــاة 
الحكومــة - الســلطة التنفيذيــة - وتظهــر عناصــر هــذه الاســتقلالية في العديــد 
مــن المظاهــر، وتتجلــي في الحصانة البرلمانيــة، والجزاءات البرلمانية، وإســقاط 
العضويــة والإعفــاء أو الاســتقالة منهــا، وإعــان خلــو مــكان العضويــة، وأخــرًا 

المكافــآت البرلمانيــة، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

بالحصانــة  تمتعهــم  في  الوطــي  المجلــس  أعضــاء  اســتقلالية  أولً- 
البرلمانيــة: يتمتــع أعضــاء مجلــس الشــورى والنــواب بنوعــن مــن الحصانــة 
البرلمانيــة، الأولى: فهــي حصانــة موضوعيــة، وهــي المتعلقــة بحريــة العضــو في 
ــه » لا  ــى أن ــتور عل ــص الدس ــه، إذ ن ــس ولجان ــكلام في المجل ــه وال ــداء رأي إب
تجــوز مؤاخــذة عضــو كل مــن مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب عمــا يبديــه 
ــه  ــه في ــر عن ــرأي المع ــكار، إلا إذا كان ال ــن آراء أو أف ــه م ــس أو لجان في المجل
مســاس بالعقيــدة أو بوحــدة الأمــة أو بالاحتــرام الواجــب للملــك، أو فيــه 

قــذف في الحيــاة الخاصــة لأي شــخص كان »)14)).

وعــدم المســئولية المقــررة للعضــو عــن مــا يبديــه مــن رأي في اجتماعــات 
ومناقشــات المجلــس ولجانــه، لا تمتــد بطبيعــة الحــال إلى الأفعــال الماســة 
بالعقيــدة أو بوحــدة الأمــة أو بالاحتــرام الواجــب للملــك أو فيــه قــذف في 
الحيــاة الخاصــة لأي شــخص أو خــروج علــى القيــم والأخــاق وتقاليــد 

المجتمــع.

145- انظر نص المادتين )171، 200( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.

146- انظر البند )ب( من المادة )89( من ذات الدستور. 
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ــول  ــه تح ــة مؤقت ــة مادي ــي عقب ــة، وه ــة الإجرائي ــي الحصان ــة فه ــا الثاني أم
دون اتخــاذ إجــراءات جنائيــة ضــد أعضــاء البرلمــان، وهــذه الحصانــة لا 
ــل فقــط يتحتــم  ــة، ولا مــن العقــاب، ب تعفــي العضــو مــن المســئولية الجنائي
اســتئذان البرلمــان التابــع لــه العضــو المــراد اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــده 

ــا.  ــل اتخاذه قب

وقــد أبانــت اللائحــة الداخليــة لــكل مــن مجلســي الشــورى والنــواب علــى 
هــذه الحصانــة البرلمانيــة الــي يتمتــع بهــا أعضــاء البرلمــان مــع التأكيــد علــى 
ضــرورة أخــذ إذن المجلــس أثنــاء دور الانعقــاد، وإذن رئيســه في غــر دور 
الانعقــاد، وذلــك قبــل الشــروع في اتخــاذ أي إجــراءات جنائيــة ضد العضــو، إذا 
ــة الجــرم المشــهود، أن تتخــذ نحــو  ــاء دور الانعقــاد في غــر حال لا يجــوز أثن
ــراء  ــس أو أي إج ــش أو الحب ــق أو التفتي ــف أو التحقي ــراءات التوقي ــو إج العض
ــس،  ــاد المجل ــر دور انعق ــس. وفي غ ــن المجل ــابق م ــإذن س ــر إلا ب ــي آخ جنائ
يتعــن لاتخــاذ أي مــن هــذه الإجــراءات أخــذ إذن مــن رئيــس المجلــس. ويعتــر 
ــال  ــب الإذن خ ــراره في طل ــس ق ــس أو الرئي ــدار المجل ــدم إص ــة إذن ع بمثاب

ــه إليــه )14)). شــهر مــن تاريــخ وصول

ــة الــي يتمتــع بهــا أعضــاء المجلــس الوطــي  وعليــه فهــذه الحصانــة البرلماني
الاســتقلالية في مواجهــه الحكومــة،  مــن  نوعًــا  ونواب(تعطيهــم  )شــورى 
فتعطــي النائــب الحريــة في إبــداء رأيــه، فضــاً عــن إنهــا تحميــه مــن التدابــر 
الكيديــة الــي قــد تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة للتخلــص من بعــض معارضيها 
أو منعهــم مــن أداء مســئوليتهم البرلمانيــة بالمجلــس، وهــي مــن النظــام العــام 
لا يجــوز للعضــو أن يتنــازل عنهــا دون إذن مــن المجلــس الــذي هــو عضــو فيــه؛ 

لأنهــا وجــدت لكــي تحمــي الوظيفــة البرلمانيــة مــن العبــث)14)).

147- انظر نص المادتين )146، 175( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين. 

148- انظر نص المادتين )148، 177( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.
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ثانيــا- اســتقلالية أعضــاء المجلــس الوطــي في الجــزاءات البرلمانيــة: 
يســتقل مجلــس الشــورى والنــواب في توقيــع الجــزاءات علــى أعضائــه، وهــذا 
يعطيهــم اســتقلالية كبــرة في مواجهــه الحكومــة، إذا لــو أن الأخيرة تســتطيع 
توقيــع جــزاءات علــى العضــو لاســتخدمتها كســاح في مواجهتــه أثنــاء القيــام 

بمســئولياته حــى ينصــاع لهــا في موقفهــا. 

وهــذه الجــزاءات البرلمانيــة يوقعهــا المجلــس علــى العضــو الــذي هو فيــه إذا ثبت 
أنــه أخــل بواجبــات العضويــة أو ارتكب عمــاً من الأعمال المحظــورة عليه، وهي 
تتمثــل في التنبيــه الشــفوي، والتنبيــه الكتــابي، واللــوم، والحرمان من الاشــتراك 
في أعمــال المجلــس مــدة لا تقــل عــن جلســتين ولا تزيــد علــى عشــر جلســات، 
والحرمــان مــن الاشــتراك في أعمــال المجلــس لمــدة تزيــد علــى عشــر جلســات 
ولا تجــاوز نهايــة دور الانعقــاد، وأخــرًا إســقاط العضويــة. ولا يجــوز توقيــع أي 
مــن هــذه الجــزاءات علــى العضــو إلا بعــد سمــاع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه، ويعهد 

أي مــن المجلســن بذلــك إلى لجنــة الشــئون التشــريعية والقانونيــة.

ويشــترط لتوقيــع جــزاءات واللــوم، والحرمــان مــن الاشــتراك في أعمــال 
المجلــس مــدة لا تقــل عــن جلســتين ولا تزيــد علــى عشــر جلســات، والحرمــان 
مــن الاشــتراك في أعمــال المجلــس لمــدة تزيــد علــى عشــر جلســات ولا تجــاوز 
نهايــة دور الانعقــاد موافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس الــذي هــو عضــو فيــه، 
أمــا جــزاء الإســقاط فيشــترط لتوقيعــه موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس الــذي 

هــو عضــو فيــه)14)).

ويســقط حــق العضــو في كلا المجلســن في مكافــأة العضويــة طــوال المــدة الــي 
قــرر فيهــا المجلــس عــدم اشــتراكه في أعمالــه. وإذا كان مــن وقــع عليــه الجــزاء 
الســابق - الحرمــان مــن الاشــتراك في أعمــال المجلــس - رئيسًــا أو نائبًــا لرئيس 
ــة، في دور  ــه في اللجن ــن منصب ــه م ــك تنحيت ــى ذل ــب عل ــان ترت ــدى اللج إح

الانعقــاد الــذي وقــع خلالــه الجــزاء)15)).

149- انظر نص المادتين )162، 191( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين. 

150- انظر نص المادتين )163، 192( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.
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العضويــة  إســقاط  في  الوطــي  المجلــس  أعضــاء  اســتقلالية  ثالثـًـا- 
المجلــس  يســتقل  المــكان:  خلــو  وإعــان  منهــا  الاســتقالة  أو  والإعفــاء 
الوطــي )شــورى ونــواب( في إســقاط عضويــة أعضائــه والإعفــاء والاســتقالة 

مــن العضويــة وخلــو مــكان العضــو في مواجهــه الحكومــة.

فيــه  يشــترك  المجلســن  أعضــاء  أحــد  عضويــة  إســقاط  طلــب  كان  وإذا 
جهــات أخــرى مــع المجلــس الوطــي، إذ يجــوز لإحــدى الجهــات الرسميــة 
ــرارات  ــات أو ق ــة أو تصرف ــكام قضائي ــدور أح ــن بص ــن المجلس ــار أي م إخط
ممــا يترتــب عليــه إســقاط العضويــة )15))تجــاه أحــد أعضــاء المجلســن - 
ــورى أو  ــس الش ــو في مجل ــة لأي عض ــدم الأهلي ــالات ع ــن ح ــة م ــور حال كظه
النــواب أثنــاء عضويتــه، إذا فقــد أي مــن أعضــاء المجلســن الثقــة والاعتبــار 
أو أخــل بواجبــات عضويتــه )15))، إلا أن ذلــك لا يمنــع أحــد المجلســن مــن 
ممارســته اســتقلالً ودون أي جهــة أخــرى، إذ يجــوز لعشــرة مــن أعضــاء 
كل مــن المجلســن علــى الأقــل أن يتقدمــوا بطلــب كتــابي إلى رئيــس أي مــن 
ــت  ــا تحقق ــاء إذا م ــد الأعض ــن أح ــة ع ــقاط العضوي ــراح بإس ــن باقت المجلس
إحــدى أســباب إســقاط العضويــة ويجــب أن يبــن في الطلــب الأســباب الداعية 
لذلــك، وبعــد إخطــار العضــو بذلــك والتحقــق مــن توافــر الشــروط الشــكلية في 
الطلــب، وإدراجــه في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس الــذي تحققــت 
في أعضائــه أســباب الإســقاط، وتبــدأ اللجنــة بإجراءاتهــا في التحقيــق بســماع 
أقــوال ودفــاع العضــو، وتقــدم اللجنــة تقريرهــا بعــد موافقــة ثلثــي أعضائهــا 
إلى رئيــس المجلــس الــي تحققــت فيــه أســباب الاســتقالة ، ومــن ثم يقــوم 
الأخــر بعرضــه علــى المجلــس في أول جلســة تاليــة، ويتــم قــراءة تقريــر اللجنــة 
أمــام المجلــس ولا يصــدر قــرار المجلــس بإســقاط العضويــة إلا بموافقــة ثلثــي 

أعضائــه علــى الأقــل)15)).  

151- انظر نص المادتين )164، 193( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.

152- انظر نص المادة )99( من الدستور.

153- انظر نص المواد )165، 166، 167، 194، 195، 196( من اللائحة الداخلية لكل من المجلسين.
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كمــا يســتقل أعضــاء المجلــس الوطني )شــورى ونــواب( في الإعفاء أو الاســتقالة 
ــواب في  ــس الن ــتقلالية مجل ــو، وإن كان اس ــكان العض ــو م ــة وخل ــن العضوي م
ــورى  ــس الش ــاء مجل ــاء أعض ــن إعف ــة م ــر درج ــه أك ــتقالة أعضائ ــول اس قب
باعتبــار أن الأخــر يــأتي عــن طريــق التعيــن مــن قبــل الملــك، وبالتــالي فــإن 
انتهــاء عضويتهــم يتوقــف علــى قبــول الملــك لهــا، أمــا مجلــس النــواب لا تعتــر 
مقبولــة إلا مــن وقــت موافقــة المجلــس عليهــا )15))، فــإذا انتهــت عضويــة 
أحــد النــواب ســواء كان ذلــك لســبب راجــع للوفــاة أو للاســتقالة أو لإســقاط 
العضويــة، يعلــن رئيــس المجلــس خلــو مكانــه في الدائــرة في ذات الجلســة الــي 
أعلــن فيهــا عــن وفــاة العضــو أو تقــرر فيهــا انتهــاء عضويتــه، ويخطــر وزيــر 
ــان  ــخ إع ــن تاري ــبوع م ــال أس ــكان خ ــو الم ــامية بخل ــئون الإس ــدل والش الع

ذلــك لانتخــاب مــن يحــل محلــه )15)).

رابعـًـا- اســتقلال المجلــس الوطــي في المكافــآت البرلمانيــة: حرصًــا مــن 
ــواب(  ــورى ون ــي )ش ــس الوط ــاء المجل ــتقلالية أعض ــان اس ــى ضم ــرّع عل المش
ــس  ــرف لرئي ــهرية تص ــأة ش ــه مكاف ــدر لأعضائ ــة، أن ق ــة الحكوم في مواجه
المجلســن مــن تاريــخ اختيارهمــا )15))، إذ يتقاضــى كل مــن نائــي رئيــس 
مجلــس الشــورى ونائــي رئيــس مجلــس النــواب مكافــأة شــهرية وتســتحق مــن 
ــكل عضــو مــن المجلســن مــن تاريــخ  ــا للرئيــس )15))، و ل ــه نائبً تاريــخ انتخاب

اكتســاب العضويــة )15)).

وفي المقابــل حــرم أعضــاء المجلــس الوطــي )شــورى ونــواب( مــن الجمــع بــن 
التعويــض المــالي الــذي يتقاضونــه بحكــم عضويتهــم وبين تعويض مــالي آخر، 
بــأن أكــد علــى عــدم جــواز الجمــع بــن عضويــة البرلمــان وعضويــة المجالــس 

154- انظر نص المادة )208( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

155- انظر نص المادة )209( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرجع السابق.

156- انظر نص المادة )41( من المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلس الشورى والنواب.

157- انظر نص المادة )42( من قانون مجلس الشورى والنواب، المرجع السابق.

158- انظر نص المادة )40( من قانون مجلس الشورى والنواب، المرجع السابق.
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ــة أو تــولي الوظائــف العامــة )15))، كمــا لا يجــوز لعضــو كل مــن مجلــس  البلدي
ــس إدارة  ــن في مجل ــه أن يع ــدة عضويت ــاء م ــواب أثن ــس الن ــورى أو مجل الش
ــة،  ــات العام ــة أو المؤسس ــا الحكوم ــات تعقده ــاهم في التزام ــركة أو أن يس ش
ــا أو  ــة أو يؤجره ــوال الدول ــن أم ــالً م ــتأجر م ــترى أو يس ــه أن يش ــوز ل ولا يج
يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه )16))، فضــاً عــن أنــه يمتنــع علــى 
رئيــس كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب بمجــرد اختيــاره رئيسًــا مزاولــة 

ــة )16)).  ــر تجاري ــة أو غ ــة تجاري مهن

المطلب الثالث
مظاهر استقلال السلطة القضائية تجاه السلطتين التنفيذية 

والتشريعية 

إذا كانــت الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي تتكــون مــن 
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، فــإن مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات لا يقتصــر علــى اســتقلال كل مــن الســلطتين التنفيذيــة 
الســلطة  اســتقلال  يقتضــي  فالأمــر  الأخــرى،  مواجهــة  في  والتشــريعية 
القضائيــة هــي الأخــرى في مواجهــة كل من الســلطتين التنفيذية والتشــريعية، 

ــن الســلطات.  ــا ب ــاك فصــاً حقيقيً ــون هن حــى يك

فالســلطة القضائيــة باعتبارهــا إحــدى الســلطات العامة في النظام الدســتوري 
البحريــي تنفصــل تمامًــا عــن كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، 
ــة،  ــلطة القضائي ــل الس ــل في عم ــر أو تدخ ــه أو تأث ــا توجي ــس لأي منهم ولي

وهــو الأمــر الــذي ســنبينه في الفرعــن التاليــن: 

159- انظر نص المادة )34( من قانون مجلس الشورى والنواب، المرجع السابق.

160- انظر نص المادة )37( من قانون مجلس الشوري والنواب.

161- انظر نص المادة )38( من قانون مجلس الشورى والنواب. 
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الفرع الأول
مظاهر استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة التنفيذية 

تظهــر عناصــر اســتقلالية الســلطة القضائيــة تجــاه الســلطة التنفيذيــة في 
عــدم قابليــة أعضائهــا للعــزل، وفي تأديبهــم، وفي حصانــة أعضائهــا، وفي 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك عل ــا، وذل ــر عمله س

أولً- اســتقلالية الســلطة القضائيــة في عــدم قابليــة أعضائهــا للعــزل: 
تعتــر ضمانــة عــدم القابليــة للعــزل حجــر الزاويــة في موضــوع اســتقلال 
القضــاء والقضــاة، فهــي مــن الضمانــات الأساســية الــي يجــب أن يتمتــع 
بهــا القضــاة في دولــة مــا حــى يمكــن الحديــث عــن وجــود اســتقلال، وهــذه 
الضمانــة عــاوة علــى أنهــا تبــث الطمأنينــة في نفــس القاضــي، وتجعلــه آمنًــا 
ــه  ــه وذهن ــكل وقت ــا ب ــه منقطعً ــاده ويجعل ــه حي ــظ ل ــا يحف ــره مم ــى مص عل
للعمــل القضائــي، لهــا أهميــة كذلــك بالنســبة للمتقاضــن فهــي تشــكل ضمانــة 
مــن ضمانــات حســن ســر العدالــة، إذ تحميهــم مــن بطــش الســلطة التنفيذيــة 

 .((16(

ويقصــد بضمانــة عــدم قابليــة أعضــاء الســلطة القضائيــة للعــزل عــدم ابعــاد 
القاضــي عــن منصبــه القضائــي ســواء بطريــق العــزل أو الإحالــة إلى التقاعــد 
أو الوقــف أو النقــل إلى أي وظيفــة أخــرى إلا في حــدود اســتثنائية وبالضوابــط 
الــي أبــان عنهــا الدســتور أو القانــون، وتأكيــدًا علــى هــذه الاســتقلالية نصــت 
المــادة )34( مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 علــى أنــه » القضــاة 
ًــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا في  غــر قابلــن للعــزل إلا في حــالات ووفق
ــة  ــلطة القضائي ــاء الس ــى أعض ــد أعط ــون ق ــون القان ــك يك ــون ». وبذل القان
اســتقلالية في مواجهــة الســلطة التنفيذيــة مــن العــزل، إلا فيمــا يقــع منهــم 

162- انظــر د/ عبــد الناصــر علــى عثمــان حســن، مؤلفــه اســتقلال القضــاء - دراســة مقارنــة - الناشــر دار النهضــة العربيــة، ســنة 
2007، ص 232. 
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مــن مخالفــات لواجباتهــم أو مقتضيــات وظيفتهــم، وذلــك بعــد سمــاع أقوالهــم 
ــة  ــى للقضــاء دون الســلطة التنفيذيــة، ولصــالح العدال بواســطة المجلــس الأعل

ونزاهتهــا وفاعليتهــا.

وعليــه لا تنتهــي ولايــة القضــاة نتيجــة لعــدم قابليتهــم للعــزل، إلا بالوفــاة، أو 
الاســتقالة، أو انتهــاء مــدة عقــود المتعاقديــن منهــم أو مــدة إعــارة المعاريــن، 
ويكــون إنهــاء العقــد أو الإعــارة قبــل نهايــة المــدة بقــرار مــن المجلــس الأعلــى 
ــة إلى التعاقــد، وثبــوت عجزهــم عــن  ــوغ ســن الإحال للقضــاء، فضــاً عــن بل
ــة  ــرار مــن الهيئ ــت العجــز بق ــة، ويثب ــام بمهــام وظائفهــم لأســباب صحي القي

الطبيــة المختصــة، وأخــرًا إســناد مناصــب أخــرى لهــم بموافقتهــم )16)). 

ــا مــن المشــرع  ثانيـًـا- اســتقلالية الســلطة القضائيــة في ميزانيتهــا: إيمانً
البحريــي علــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة في تحقيــق العدالــة والنــأي بهــا 
عــن شــبهة تدخــل الحكومــة في شــئونها الماليــة ممــا يحــول دون اســتقلالية 
أعضائهــا ويجعلهــم تحــت مضنــة التأثــر عليهــم، صــدر المرســوم بقانــون رقــم 
)44( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2002، والــذي تم اســتبدال علــى أثــره 
نــص المــادة )73( مكــرر مــن قانــون الســلطة القضائيــة بتأكيــد علــى أن تكــون 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء ميزانيــة خاصــة ســنوية مســتقلة تبــدأ ببداية الســنة 
الماليــة للدولــة وتنتهــي بنهايتهــا، ويتــولى رئيــس محكمــة التمييــز أعــداد 
ــروع  ــداد المش ــى في إع ــة، ويرع ــر المالي ــع وزي ــتها م ــة ومناقش ــروع الميزاني مش
إدراج كل مــن الإيــرادات والمصروفــات رقمًــا واحــدًا )16))، وذلــك بعــد أن كانــت 

ميزانيــة الســلطة القضائيــة تضــع مــن قبــل الحكومــة. 

وبعــد اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة، يتــولى رئيس محكمــة التمييز بالتنســيق 

163- انظر نص المادة )34( قانون السلطة القضائية ، المرجع السابق.  

ــون  ــكام قان ــض أح ــل بع ــم )44( لســنة 2012 بتعدي ــون رق ــوم بقان ــادة الأولى للمرس ــن الم ــة م ــرة الأولى والثاني ــر الفق 164- انظ
ــبتمبر 2012.  ــس 27 س ــدد 3071، الخمي ــنة 2002، الع ــم )42( لس ــون رق ــوم بقان ــادر بالمرس ــة الص ــلطة القضائي الس
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ــى  ــس الأعل ــة المجل ــة لميزاني ــادات الإجمالي ــع الاعتم ــة توزي ــر المالي ــع الوزي م
للقضــاء علــى أســاس التبويــب الــوارد في الميزانيــة العامــة للدولــة. وتكــون 
لرئيــس محكمــة التمييــز الســلطات المخولــة لوزيــر الماليــة في القوانــن واللوائــح 
الاعتمــادات  حــدود  للقضــاء في  الأعلــى  المجلــس  ميزانيــة  تنفيــذ  بشــأن 
ــة )16)). ــوان الخدمــة المدني ــة لدي ــا يباشــر الســلطة المخول ــا، كم المدرجــة فيه

ثالثـًـا- اســتقلالية الســلطة القضائيــة في تأديــب أعضائهــا: لعــل لتأديــب 
الســلطة  بهــا  تتمتــع  الــي  الاســتقلالية  أوجــه  مــن  آخــر  وجهًــا  القضــاة 
القضائيــة في مواجهــة الســلطة التنفيذيــة، إذ أن التنبيــه علــى القضــاة يكــون 
ــا  ــة في كل م ــس المحكم ــاء ورئي ــى للقض ــس الأعل ــن المجل ــب م ــى طل ــاء عل بن
ــك بعــد  ــات وظيفتهــم، وذل يقــع منهــم مــن مخالفــات لواجباتهــم أو مقتضي
سمــاع أقوالهــم )16))، وتكــون مســاءلة رجــال القضــاء مــن اختصــاص مجلــس 
تأديــب يصــدر بتشــكيله قــرار مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء، وتقــام الدعــوى 
التأديبيــة عليهــم مــن النائــب العــام بنــاءً علــى طلــب المجلــس الأعلــى للقضــاء 
)16))، ويكــون لمجلــس التأديــب ســلطة إجــراء مــا يــراه مــن تحقيقــات، وســلطته 

في ذلــك تتضمــن سمــاع دفاعهــم واســتدعاء شــهود الإثبــات والنفــي، ووقــف 
ســر الدعــوى والســر فيهــا، وكل مــا تملكــه المحكمــة مــن ســلطة في هذا الشــأن 
ــوم أو العــزل، ويصــدر  ــة كالل ــات التأديبي ــس - إصــدار العقوب ــه - المجل )16))، ول

أمــر ملكــي بتنفيــذ الحكــم الصــادر بالعــزل، ويعتــر الأخــر نافــذاً مــن تاريــخ 
نشــر الأمــر في الجريــدة الرسميــة، أمــا حكــم اللــوم فيــودع بملــف القاضــي ولا 

ينشــر في الجريــدة الرسميــة)16)).

وعقوبــة العــزل المقــررة للمجلــس الأعلــى للقضــاء لا تنــال مــن اســتقلاليتهم 

165- انظر الفقرة الثالثة والرابعة من المادة )73( مكرر من ذات المرسوم بقانون رقم )44( لسنة 2012. 

166- انظر نص المادة )35( من قانون السلطة القضائية.

167- انظر نص المادة )36( من ذات القانون.

168- انظر نص المادتين )37، 38( من ذات القانون.

169- انظر نص المادة )42( من ذات القانون.
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تجــاه الســلطة التنفيذيــة ولا تتنــافى مــع عــدم قابليتهــم للعــزل الــذي نــص 
عليهــا القانــون، باعتبــار أن عقوبــة العــزل هنــا جــاءت بنــاءً علــى تحقيــق مــن 
قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء المختــص بشــئون أعضائــه، فــا يعقــل أن يترك 
القاضــي دون جــزاء  رادع لصــالح اســتقلالية القضــاء ونزاهتــه، أمــا عــدم نفــاذ 
حكــم العــزل إلا بأمــر ملكــي فهــو أمــر طبيعــي فمــادام أمــر التعــن بأمــر ملكــي 
ــا بأمــر ملكــي تطبيقـًـا - كمــا أوضحنــا ســابقاً -  فيجــب أن يكــون العــزل أيضً

لمبــدأ تــوازن أو تماثــل الأشــكال القانونيــة. 

الإجرائيــة  الحصانــة  في  القضائيــة  الســلطة  اســتقلالية  رابعـًـا- 
لأعضائهــا: يعــي مصطلــح الحصانــة الإجرائيــة لأعضــاء الســلطة القضائيــة 
أنهــم يتمتعــون ببعــض الضمانــات في مجــال الإجــراءات الجنائيــة كالقبــض 
والحبــس الــي توجــه ضدهــم وذلــك حمايــة لهــم مــن الإجــراءات التعســفية، 
ًــا لذلــك أكــد المشــرّع  أو الكيديــة مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وتطبيق
ــى هــذه الاســتقلالية ففــي غــر حــالات التلبــس بالجريمــة، لا  البحريــي عل
ــن  ــاذ أي م ــوز اتخ ــا، ولا يج ــه احتياطيً ــي وحبس ــى القاض ــض عل ــوز القب يج
ــإذن  ــة ضــده إلا ب ــق مــع القاضــي، أو رفــع الدعــوى الجنائي إجــراءات التحقي
ــب مــن النائــب العــام، ويجــرى  ــى طل ــاء عل ــى للقضــاء بن ــس الأعل مــن المجل
حبــس القضــاة وتنفيــذ عقوبتهــم المقيــدة للحريــات في أماكــن مســتقلة عــن 

الأماكــن المخصصــة للمحبوســن الآخريــن )17)).

ــل  ــر تدخ ــا: يعت ــر عمله ــة في س ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــًا- اس خامس
الســلطة التنفيذيــة في شــئون القضــاء مــن الأمــور الــي تؤثر على اســتقلاليته، 
لــذا أكــد الدســتور البحريــي علــى أن لا ســلطان لأيــة جهــة علــى القاضــي في 
قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخــل في ســر العدالــة، ويكفــل القانــون اســتقلال 
القضــاء )17))، كمــا نــص القانــون علــى أن القضاة مســتقلون لا ســلطان عليهم 

170- انظر نص المادة )43( من ذات القانون. 

171- انظر البند )ب( من المادة )104( من ذات الدستور.



202287مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني

ــتقلال  ــي باس ــع القاض ــالي يتمت ــون )17))، بالت ــر القان ــم لغ في أداء اختصاصه
كامــل في إبــداء رأيــه في الدعــوى المنظــورة أمامــه دون معقــب عليــه في 
ــون مــن إجــراءات في الفصــل في الدعــوى،  ــه القان ــه، إلا مــا نــص علي قضائ

فضــاً عــن جــواز الطعــن علــى هــذا القضــاء أمــام محكمــة أعلــى درجــة.   

كما تســتقل الســلطة القضائية في التفتيش على أعمال أعضائها دون تدخل من 
الســلطة التنفيذيــة، فتختــص إدارة التفتيــش القضائــي بالتفتيــش علــى أعمــال 
القضــاة، والتحقيــق معهــم فيمــا يقــدم ضدهم مــن شــكاوى جدية تمس عملــه أو 
مســلكه الشــخصي أو مقتضيــات وظيفتــه وواجباتــه المنصوص عليهــا في القانون، 
ــم  ــكيلها وتنظي ــدر بتش ــز، ويص ــة التميي ــس محكم ــش برئي ــق إدارة التفتي وتلح

أعمالهــا والإجــراءات الــي تتبــع أمامهــا قــرار مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء)17)).

الفرع الثاني
مظاهر استقلالية السلطة القضائية تجاه السلطة التشريعية 

تظهــر عناصــر اســتقلالية الســلطة القضائيــة في كفالــة حــق التقاضــي، وعلنية 
الجلســات، وذلــك علــى النحــو التالي: 

أولا- اســتقلالية الســلطة القضائيــة في كفالــة حــق التقاضــي: إن تقييــد 
ــه  ــن الســلطات مــن مضمون ــدأ الفصــل ب ــؤدي إلى إفــراغ مب حــق التقاضــي ي
ــام  ــة تســتقل بمه ــتور البحريــي، فالســلطة التنفيذي ــه الدس ــذي نــص علي ال
تنفيــذ القوانــن، والســلطة التشــريعية تســتقل بمهــام التشــريع، والســلطة 
ــم  ــم أو بينه ــراد بعضه ــن الأف ــات ب ــل في الخصوم ــتقل بالفص ــة تس القضائي

ــن الإدارة. وب

172- انظر نص المادة )2( من قانون السلطة القضائية.

173- انظر نص المادتين )44، 46( من قانون السلطة القضائية. 
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وبمــا أن الســلطة التشــريعية هــي الــي تضــع القوانــن الــي تفصــل بنــاءً عليهــا 
الســلطة القضائيــة، فــإن تقييــد حــق التقاضــي للأفــراد مــن قبــل المشــرّع يمثــل 
اعتــداءً صارخــا علــى الســلطة القضائيــة، فليــس بمقــدور الســلطة التشــريعية 
أن تحــرم الأفــراد مــن قاضيهــم الطبيعــي، إذا أن هــذا يــؤدي إلى إهــدار حقوق 

وحريــات الأفــراد. 

كمــا أن الســلطة التشــريعية تقــوم بتنظيــم حــق التقاضــي فهــي لا تســتطيع  
أن تقيــد الحــق ذاتــه ســواء كان ذلــك جزئيًــا عــن طريــق تقريــر الإلغــاء دون 
ــاء  ــة بشــقيها إلغ ــا عــن طريــق تحصــن العمــل مــن الرقاب التعويــض، أم كليً

وتعويــض، لمــا فيــه مــن اعتــداء علــى الســلطة القضائيــة. 

ــدأ  ـًـا- اســتقلالية الســلطة القضائيــة في علنيــة الجلســات: يعتــر مب ثاني
الــي نصــت عليهــا الدســاتير  علانيــة الجلســات مــن المبــادئ الأساســية 
ــراءات  ــون إج ــدأ أن تك ــذا المب ــد به ــي، ويقص ــد ديمقراط ــن في أي بل والقوان
ــخص  ــكل ش ــون ل ــة، أي يك ــا علني ــم فيه ــدار الحك ــاتها وإص ــوى وجلس الدع
الحــق في حضــور الجلســات، ومتابعــة المرافعــات، والاســتماع إلى الحكــم )17)). 

وإذا كان الدســتور البحريــي أبــان عــن أن الأصــل العــام علانيــة جلســات 
المحاكــم والاســتثناء الســرية)17))، فــإن الســلطة القضائيــة تســتقل في مواجهــة 
الســلطة التشــريعية في تقريــر علانيــة جلســاتها، فضــاً عــن تقريــر جلســاتها 

ســرية يكــون بمراعــاة للنظــام العــام أو الآداب العامــة )17)).

174- انظر د/ محمد المشهداني، ود/ مروان محمد محروس المدرس، المرجع السابق، ص 330.

175- انظر البند )ج( من نص المادة )105( من ذات الدستور. 

176- انظر نص المادة )3( من قانون السلطة القضائية.
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المبحث الثاني
مظاهر التعاون بين السلطات العامة في النظام الدستوري البحريني

أوضحنــا في مقدمــة هــذا الفصــل، أن النظــام الدســتوري البحريــي قــد أكــد 
ًــا لأحــكام الدســتور، الأمــر الــذي  علــى الفصــل بــن الســلطات مــع تعاونهــا وفق
يقتضــي معــه بيــان مظاهــر التعــاون بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
مــن ناحيــة، ومظاهــر التعــاون بــن الســلطة القضائيــة والســلطتين التنفيذيــة 

والتشــريعية مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك في المطلبــن التاليــن: 

المطلب الأول
مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

تتعــدد مظاهــر التعــاون بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وفقــا لأحــكام 
الدســتور البحريــي في عــدة وجــوه، وتتمثــل في تعــاون الســلطة التنفيذيــة في 
أختيــار أعضــاء مجلــس الشــورى، وفي ســر أعمــال مجلــس الشــورى والنــواب، 
وفي العمليــة التشــريعية لمجلــس الشــورى والنــواب، وفي إعــداد قانــون الميزانيــة 

العامــة، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

الفرع الأول
تعاون السلطة التنفيذية في اختيار أعضاء المجلس الوطني 

مــن المعلــوم أن المجلــس الوطــي البحريــي اســتنادًا لأحــكام الدســتور يتكــون 
مــن مجلــس شــورى ومجلــس نــواب )17))، وتلعــب الســلطة التنفيذيــة دورًا كبــرًا 
وهامًــا في وجــود كلً مــن أعضــاء المجلســن ســواء عــن طريــق التعــن أو تهيئــة 

. الانتخابات 

177- انظر نص المادة )51( من ذات الدستور. 



مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني 90

ويتجلــى ذلــك في تعــاون الســلطة التنفيذيــة ممثلــة في جلالــة الملــك بتعــن  
أعضــاء مجلــس الشــورى وإعفائهــم مــن مناصبهــم بأمــر ملكــي )17))، وعــدد 
ــس  ــاء المجل ــدد أعض ــف ع ــوًا، أي نص ــن عض ــورى أربع ــس الش ــاء مجل أعض

ــيه )17)).  ــي بمجلس الوط

أمــا مجلــس النــواب فهــو، وإن كان يــأتي عــن طريــق الانتخــاب العــام الســري 
المباشــر)18)) لا التعيــن، فــإن الســلطة التنفيذيــة تتعــاون معــه في عمليــة 
انتخــاب أعضائــه عــن طريــق إصــدار الملــك الأوامــر بإجــراء انتخابــات لمجلــس 
النــواب )18))، ودعــوة ناخــي مجلــس النــواب للانتخــاب )18))، فضــاً عــن 
إصــدار وزيــر العــدل قــرارًا بتشــكيل لجنــة الإشــراف علــى ســامة الاســتفتاء 
ــا  ــا وتنقيته ــن ومراجعته ــداول الناخب ــداد ج ــة إع ــام بعملي ــاب للقي والانتخ

ــة الانتخــاب )18)).  ــدي لعملي ــا مــن شــوائب كإجــراء تمهي ــد يعتريه ممــا ق

الفرع الثاني
تعاون السلطة التنفيذية في سير أعمال المجلس الوطني 

بالرغــم مــن أن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات يقضــي للوهلــة الأولى بــأن يعمــل 
البرلمــان بشــكل مســتقل ومنفصــل عــن الحكومــة، بحيــث يســتقل في تحديــد 
أدوار انعقــاده، وفضهــا، إلا أن حقيقــة الأمــر تقضــي عكــس ذلــك، حيــث إن 

الســلطة التنفيذيــة تتعــاون في ســر عمــل المجلــس الوطــي بشــكل كبــر. 

فــإذا كان الدســتور حــدد موعــد اجتمــاع المجلــس الوطــي يــوم الســبت مــن 

178- نظر البند )و( من المادة )33( من ذات الدستور.

179- انظر نص المادة )52( من ذات الدستور.

180- انظر نص المادة )56( من ذات الدستور.

181- انظر البند )أ( من المادة )42( من ذات الدستور.

182- انظر نص المادة )16( من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2002.

183- انظر نص المادة )7( من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2002.
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بدايــة شــهر أكتوبــر، وإذا كان هــذا اليــوم عطلــة رسميــة يجتمــع في أول يــوم 
عمــل يلــي تلــك العطلــة، إلا أنــه أعطــى جلالــة الملــك الحــق في دعــوة المجلــس 
للانعقــاد قبــل هــذا الموعــد )18))، فــإذا لم يقــم جلالتــه بالدعــوة ينعقد المجلس 

- بقــوة النــص الدســتوري - في موعــده المحــدد. 

كمــا يظهــر التعــاون في أن الملــك هــو الــذي يفتتــح دور الانعقــاد العــادي 
للمجلــس الوطــي بالخطــاب الســامي، ولــه أن ينيــب ولي العهــد أو مــن يــرى 
إنابتــه في ذلــك، ويختــار كل مــن المجلســن لجنــة مــن بــن أعضائــه لإعــداد 
مشــروع الــرد علــى هــذا الخطــاب، ويرفــع كل مــن المجلســن رده إلى الملــك بعــد 

ــراره )18)). إق

ــر  ــاع غ ــواب لاجتم ــورى والن ــي الش ــوة مجلس ــك في دع ــاون كذل ــر التع ويظه
ــة  ــب أغلبي ــى طل ــاء عل ــك، أو بن ــرورة لذل ــك إذا رأى ض ــل المل ــن قب ــادي م ع
أعضائــه، وفي كل الحالتــن يتطلــب الأمــر صــدور أمــر ملكــي بالدعــوة باعتبار 
أن طلــب أغلبيــة الأعضــاء ليــس قــرار، بــل يســتلزم للإجابــة عليــه صــدور أمــر 
ــن  ــي م ــي دع ــور ال ــر الأم ــس في غ ــر المجل ــوز أن ينظ ــك، ولا يج ــي بذل ملك
أجلهــا، )18))، ولــه - الملــك - فــض أدوار انعقــاد المجلــس العاديــة وغــر العاديــة 
بأمــر ملكــي، ولا يجــوز فــض دور الانعقــاد العــادي قبــل إقــرار الميزانيــة )18)).

الفرع الثالث
تعاون السلطة التنفيذية في العملية التشريعية للمجلس الوطني

نصــت الفقــرة )ب( مــن المــادة )32( من الدســتور على أن » الســلطة التشــريعية 
يتولاهــا الملــك والمجلــس الوطــي وفقاً للدســتور »، أي أن جلالة الملك يشــترك 

184- انظر نص المادة )71( من ذات الدستور.

185- انظر نص المادة )74( من ذات الدستور.

186- انظر نص المادة )75( من ذات الدستور.

187- انظر المادتين )72، 76( من ذات الدستور.
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مــع الســلطة التشــريعية ممثلــة في المجلس الوطــي في عملية التشــريع. 

وتتمثــل مظاهــر تعــاون الســلطة التنفيذيــة ممثلــة في جلالــة الملــك في عمليــة 
التشــريع في حقهــا باقتــراح القوانــن والتصديــق عليهــا، فضــا عــن إصدارهــا 
ونشــرها، إذ نــص البنــد )أ( مــن المــادة )35( مــن الدســتور علــى أن » للملــك 
ــى  ــق عل ــراح القوانــن، ويختــص بالتصدي ــل الدســتور واقت ــراح تعدي حــق اقت

القوانــن وإصدارهــا ». 

ــرار  ــة الإق ــريعية في مرحل ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــن الس ــاون ب ــر التع  ويظه
والتصديــق، إذ نصــت المــادة )70( مــن الدســتور علــى أنــه » لا يصــدر قانــون 
ــب  ــي بحس ــس الوط ــواب أو المجل ــورى والن ــي الش ــن مجلس ــره كل م إلا إذا أق

ــك ».  ــه المل الأحــوال، وصــدق علي

الســلطة  تفويــض  في  التشــريعية  الســلطة  حــق  في  التعــاون  يظهــر  كمــا 
التنفيذيــة في إصــدار تشــريعات التفويــض اســتنادا لأحــكام الدســتور علــى أن 
يكــون ذلــك لمــدة محــددة وموضوعــات معينــه، وفقـًـا لقانــون تفويــض يبــن 

شــروطه )18)). 

ــة الملــك القيــام بأمــور التشــريع عــن طريــق المراســيم بقانــون في  كمــا لجلال
حالــة غيــاب المجلــس الوطــي، إذ نصــت المــادة )38(  مــن الدســتور علــى أنــه 
»إذا حــدث فيمــا بــن أدوار انعقــاد كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب أو 
في فتــرة حــل مجلــس النــواب مــا يوجــب الإســراع في اتخــاذ تدابــر لا تحتمــل 
التأخــر، جــاز للملــك أن يصــدر في شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، 

علــى ألا تكــون مخالفــة للدســتور«

 

188- انظر الفقرة الأخيرة من البند )أ( من المادة )32( من ذات الدستور.
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الفرع الرابع
تعاون السلطة التنفيذية في إعداد قانون الميزانية العامة 

يعتــر إعــداد قانــون الميزانيــة العامــة صــورة مــن صــور التعــاون بــن الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، فالميزانيــة العامــة للدولــة هــي في الواقــع عمــل مختلط 

يكــون إنجــازه ثمــرة التعــاون بــن الحكومــة والبرلمــان )18)).

ًــا لذلــك أبــان الدســتور عــن هــذا التعــاون، بــأن تعــد الحكومــة مشــروع  وتطبيق
ــه  ــا، وتقدم ــة ومصروفاته ــرادات الدول ــاملة لإي ــنوية الش ــة الس ــون الميزاني قان
إلى مجلــس الشــورى و النــواب قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين علــى الأقــل، 
وبعــد تقــديم المشــروع تجتمــع اللجنتــان المختصتــان بالشــئون الماليــة لــكل مــن 
المجلســن في اجتمــاع مشــترك لمناقشــته مــع الحكومــة، وتقــدم كل لجنــة 
بعــد انتهــاء المناقشــات تقريــرًا منفصــاً إلى المجلــس الــذي يتبعــه، ويعــرض 
مشــروع القانــون علــى مجلــس النــواب لمناقشــته وإحالتــه إلى مجلــس الشــورى 
ــى مشــروع  ــه وفــق أحــكام الدســتور، ويجــوز إدخــال أي تعديــل عل للنظــر في

قانــون الميزانيــة بالاتفــاق مــع الحكومــة )19)). 

المطلب الثاني
مظاهر التعاون بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية 

والتشريعية 

أبانــت أحــكام نصــوص الدســتور البحريــي عــن وجــود علاقــة بــن الســلطة 
الــذي  القضائيــة وبــن كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، الأمــر 

ــن:  ــن التالي ــاون بينهــم في الفرع ــر التع ــان مظاه ــه بي ــي مع يقتض

189- انظر في د/ محمد المشهداني، القانون الدستوري والنظم السياسية، المرجع السابق، ص 185.

190- انظر نص المادة )109( من ذات الدستور.
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الفرع الأول
مظاهر التعاون بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية 

ــس  ــو رئي ــك - ه ــة - المل ــلطة التنفيذي ــس الس ــاون في رئي ــر التع ــل مظاه تتمث
الســلطة القضائيــة اســتنادًا لنــص الدســتور فهــو الــذي يــرأس المجلــس الأعلــى 
للقضــاء، ويعــن القضــاة بأوامــر ملكيــة بنــاءً علــى اقتــراح مــن المجلــس الأعلى 
ــاء  ــن أعض ــره م ــام وغ ــب الع ــن النائ ــك - بتع ــص - المل ــاة )19))، ويخت للقض
النيابــة العامــة بأمــر ملكــي بنــاءً علــى اقتــراح المجلــس الأعلــى للقضــاء )19))، 
فضــاً عــن أن الحكــم الصــادر بعــزل القاضــي في الدعــوى التأديبيــة لا يكــون 
نافــذاً إلا مــن تاريــخ نشــر الأمــر الملكــي الصــادر تنفيــذاً لحكــم العــزل )19))، 
كمــا تظهــر مظاهــر التعــاون بــن الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة في 
حــق الملــك في تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية بأمــر ملكــي، والــي تختــص 

بمراقبــة دســتورية القوانــن واللوائــح )19)).

الفرع الثاني 
مظاهر التعاون بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية 

وتتمثــل مظاهــر التعــاون بــن الســلطة القضائيــة والســلطة التشــريعية في أن 
الأخــرة هــي الــي تتــولى ســن التشــريعات المتعلقــة بالجهــاز القضائــي ككل 

ــتثناء. ودون اس

 إذ نــص الدســتور في المادتــن )105، 106( علــى أن يرتــب القانــون المحاكــم 
علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويبــن وظائفهــا واختصاصاتهــا، ويقتصــر 
اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى الجرائــم العســكرية الــي تقــع مــن أفــراد 

191- انظر الفقرة )ح( من المادة )33( من ذات الدستور.

192- انظر نص المادة )58( من قانون السلطة القضائية لسنة 2002.

193- انظر نص المادة )42( من قانون السلطة القضائية لسنة 2002.

194- انظر نص المادة )106( من ذات الدستور.  
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قــوات الدفــاع والحــرس الوطــي والأمــن العــام، ولا يمتــد إلى غيرهــا إلا عنــد 
إعــان الأحــكام العرفيــة، وذلــك في الحــدود الــي يقررهــا القانــون، وجلســات 
المحاكــم علنيــة إلا في الأحــوال الاســتثنائية الــي يبينهــا القانــون، وينشــأ 
بقانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء يشــرف علــى حســن ســر العمــل في المحاكــم 
وفي الأجهــزة المعاونــة لهــا، ويبــن القانــون صلاحياتــه في الشــئون الوظيفيــة 
ــة العامــة، ويبــن القانــون القواعــد الــي تكفــل عــدم  لرجــال القضــاء والنياب
قابليــة أعضــاء المحكمــة الدســتورية للعــزل ويحــدد الإجــراءات الــي تتبــع 

أمامهــا. 

المبحث الثالث
مظاهر الرقابة بين السلطات العامة في النظام الدستوري البحريني 

ــط(  ــا ســابقاً أن النظــام الدســتوري البحريــي هــو شــبه برلمــاني )مختل ذكرن
يقــوم علــى خاصيتــن الأولى تتمثــل في ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة، أمــا 
ــن  ــة ب ــة المتبادل ــاون والرقاب ــل في التع ــام فتتمث ــذا النظ ــة له ــة الثاني الخاصي
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فضــاً عــن رقابــة الســلطة القضائيــة علــى 

الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. 

وتظهــر مظاهــر الرقابــة بــن الســلطات العامــة مــن ناحيتــن: الأولى في 
الرقابــة المتبادلــة بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فيمــا قــرره الدســتور 
ــلطة  ــة الس ــة في رقاب ــرى، والثاني ــى الأخ ــا عل ــلطة منهم ــكل س ــائل ل ــن وس م
القضائيــة علــى كل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وهــو مــا ســنبينه 

ــن:  ــن التالي في المطلب
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المطلب الأول
مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ــن  ــة ب ــة المتبادل ــان الدســتور البحريــي عــن عــدة وســائل ومظاهــر للرقاب أب
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بالشــكل الــذي يحقــق التأثــر والتــوازن 
بــن الســلطتين، وعليــه ســنتناول كل مــن مظاهــر الرقابــة المتبادلــة بينهمــا في 

الفرعــن التاليــن: 

الفرع الأول
مظاهر رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 

تتمثــل مظاهــر الرقابــة الــي تمارســها الســلطة التشــريعية علــى الســلطة 
التنفيذيــة في عــدة مظاهــر تنــدرج مــن الضعــف إلى القــوة، وهــي إبــداء 
رغبــات معينــة للحكومــة في المســائل العامــة، و طلــب موضــوع عــام للمناقشــة، 
وتوجيــه أســئلة، وإجــراء تحقيــق، والاســتجواب، وطــرح الثقــة مــن أحــد 
الــوزراء، وعــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، وأخــرًا مناقشــة 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك عل ــة، وذل ــج الحكوم برنام

أولً- إبــداء رغبــات معينــة للحكومــة في المســائل العامــة: ويقصــد بــه 
وضــع مســائل عامــة معينــة تهــم الصــالح العــام تحــت نظــر الحكومــة، ويتــم 
بشــأنها تبــادل الــرأي ومحاولــة الوصــول إلى حلــول بشــأنها بصــورة وديــة أقــرب 
إلى التعــاون بــن مجلــس النــواب والحكومــة )19))، وذلــك بالقيــاس إلى وســائل 
أخــرى تــؤدي إلى إحــراج الحكومــة وقــد ترتــب مســئوليتها، وإذا كانــت هــذه 
الوســيلة تعــد أقــرب إلى وســائل التعــاون بــن مجلــس النــواب والحكومــة، إلا 

195- ويــرى جانــب مــن الفقــه وبحــق أن هــذه الوســيلة في الدســتور البحريــي هــي صــورة مــن صــور الرقابــة الــي يمارســها مجلــس 
النــواب علــى الحكومــة، وليســت وســيلة مــن وســائل تبــادل الــرأي والمعلومــات باعتبــار أن المشــرًع البحريــي قــد قصــر هــذه 
الوســيلة علــى مجلــس النــواب فقــط دون مجلــس الشــورى، وأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب قــد نظمــت هــذه الأداة في 
الفصــل الثــاني مــن البــاب الرابــع المعنــون بالشــئون السياســية. )انظــر المزيــد حــول هــذا الــرأي د/ محمــد المشــهداني، ود/ 

مــروان محمــد محــروس المــدرس، مؤلفهمــا القانــون الدســتوري البحريــي، المرجــع الســابق، ص 320 ومــا بعدهــا. 
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ــا  ــوزارة، إذ أنه ــئولية ال ــارة مس ــرة إلى إث ــر مباش ــورة غ ــؤدي بص ــد ت ــا ق أنه
ــاء  ــروق لأعض ــد لا ت ــة ق ــائل معين ــأن مس ــة بش ــر الحكوم ــة نظ ــرح وجه تط

المجلــس فيمارســوا عليهــا رقابتهــم عــن طريــق وســائل أخــرى )19)).

ــذه الوســيلة في  ــن ه ــنة 2002 ع ــدل في س ــي المع ــتور البحري ــان الدس ــد أب وق
ــة  ــة للحكوم ــات مكتوب ــداء رغب ــواب إب ــس الن ــا » لمجل ــه بقوله ــادة )68( من الم
ــات وجــب  ــى الحكومــة الأخــذ بهــذه الرغب في المســائل العامــة، وإن تعــذر عل
أن تبــن للمجلــس كتابــةً أســباب ذلــك ». وقــد أبانــت اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب عــن القواعــد المتبعــة في هــذه الوســيلة في المــواد )127، 132(، 
إلا أنــه نتيجــة التعديــات الــي أجريــت علــى الدســتور في ســنة 2012 وفقـًـا 
لمــا تم التوافــق عليــه في حــوار التوافــق الوطــي أعيــد تعديــل رقــم المــادة 
ومضمونهــا، وبالتــالي أضحــت المــادة )68( فقــرة )أ( تنــص علــى »لمجلــس 
النــواب إبــداء رغبــات مكتوبــة للحكومــة في المســائل العامــة وعلــى الحكومــة 
أن تــرد علــى المجلــس كتابــة خــال ســتة أشــهر، وإن تعــذر الأخــذ بهــا وجــب 
أن تبــن الأســباب« وعلــى أثــر ذلــك صــدر المرســوم بقانــون رقــم )41( لســنة 
2012 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب بتعديــل نــص المــادة )127( منــه حــى تتفق 
مــع النــص الدســتوري الجديــد مــع بقــاء المــواد )128،129، 130، 131، 132(.

وطبقـًـا للتعديــل الدســتوري الجديــد، يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
النــواب أن يقــدم إلى الرئيــس اقتراحًــا برغبــة يتعلــق بمصلحــة عامــة في 
ــى  ــن عل ــه، ويتع ــاق اختصاص ــة في نط ــور الداخل ــة في الأم ــة الحكوم مواجه

ــة خــال ســتة أشــهر. ــس كتاب ــى المجل ــرد عل الحكومــة ال

ــس  ــس المجل ــة لرئي ــة كتاب ــراح برغب ــون الاقت ــة أن يك ــترطت اللائح ــد اش وق

ــتوري،  ــون الدس ــز في القان ــا الوجي ــر جــاد نصــار، مؤلفهم ــم، ود/ جاب ــد الحلي ــة عب ــن د/ نبيل ــر في هــذا المعــى كل م 196- انظ
ــا. ــا بعده ــنة 2006، ص 412 وم ــة، س ــة العربي ــر دار النهض الناش
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ًــا بــه مذكــرة إيضاحيــة توضــح موضــوع الرغبة ومــررات المصلحــة العامة  مرفق
لعــرض الاقتــراح علــى المجلــس، ومــن ثم علــى رئيــس مجلــس النــواب أن يحيــل 
ــه  ــرًا عن ــديم تقري ــته وتق ــة لدراس ــة المختص ــه إلى اللجن ــور تقديم ــراح ف الاقت
إلى المجلــس، وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم الاقتــراح قبــل وضــع تقريــر بشــأنه، 
أمــا في حالــة الاســتعجال فيجــوز للمجلــس نظــر الاقتــراح برغبــة دون إحالتــه 
ــر المختــص  ــة يكــون للحكومــة أو الوزي ــة المختصــة، وفي هــذه الحال إلى اللجن
طلــب تأجيــل مناقشــة الاقتــراح لمــدة أســبوع علــى الأكثــر، فيجيــب المجلــس 
علــى طلبــه التأجيــل، ولا يكــون التأجيــل لمــدة أكثــر مــن أســبوع إلا بقــرار مــن 

المجلــس )19)).
ًــا للدســتور أو القانــون، أو إضــرارًا  ولا يجــوز أن يتضمــن الاقتــراح أمــرًا مخالف
بالمصلحــة العليــا للدولــة، أو عبــارات غــر لائقــة أو ماســة بكرامــة الأشــخاص أو 
الهيئــات، أو يخــرج عــن اختصاص المجلس )19))، وفي حالة مناقشــة الاقتراح برغبة 
يكــون أولويــة الــكلام للعضــو مقــدم الاقتــراح في الجلســة الــي أدرج التقريــر عــن 
اقتراحــه في جــدول أعمالهــا، ويجــوز لرئيــس المجلــس أن يــأذن لأحــد المؤيديــن 
للاقتــراح وأحــد المعارضــن لــه بالــكلام قبــل أخــذ رأي المجلــس في تقريــر اللجنــة 
)19))، أمــا في حالــة رفــض المجلــس الاقتــراح برغبــة، فــا يجــوز إعــادة تقديمــه 

قبــل مضــي أربعــة أشــهر علــى هــذا الرفــض )20))، وتســقط الاقتراحــات برغبــة 
بــزوال عضويــة مقدميهــا، كمــا يســقط مــا يبقــى منهــا في اللجــان حــى بدايــة 
دور الانعقــاد التــالي، وذلــك مــا لم يطلــب مــن قدمهــا مــن رئيــس المجلــس كتابــةً 
ــط  ــا، ويحي ــك به ــد التمس ــاد الجدي ــة دور الانعق ــن بداي ــا م ــن يوم ــال ثلاث خ
رئيــس المجلــس اللجنــة علمًــا بنظــر طلبــات الاســتئناف هــذه، وفي جميــع الأحــوال 

تســقط هــذه الاقتراحــات برغبــة بنهايــة الفصــل التشــريعي )20)).

197- انظر نص المادة )128( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

198- انظر نص المادة )129( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

199- انظر نص المادة )130( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

200- انظر نص المادة )131( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

201- انظر نص المادة )132( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ثانيـًـا- طــرح موضــوع عــام للمناقشــة: وبمقتضــى هــذا الحــق، يكــون لعــدد 
ــق بالسياســة  ــام ممــا يتعل ــوع ع ــارة موض ــة بإث ــان المطالب ــاء البرلم ــن أعض م
ــترك  ــة يش ــة مفتوح ــس، ومناقش ــة في المجل ــة للمناقش ــة أو الخارجي الداخلي
ًــا - أوســع مــن نطــاق  فيهــا مــن يشــاء، فنطــاق هــذا الحــق - كمــا ســنرى لاحق
ــن المســئول والســائل،  ــر علاقــة شــخصية ب ــذي يعت ــه الأســئلة ال حــق توجي

ولكنــه يشــترك معــه في أنــه أمــر استفســاري.

وحــق طــرح موضــوع عــام للمناقشــة لم يكــن في الحقيقــة موجــودًا في الدســتور 
البحريــي المعــدل ســنة 2002 قبــل التعديــات الأخــرة الــي حدثــت في 2012 
كإحــدى مخرجــات حــوار التوافــق الوطــي كمرحلــة جديــدة مــن مراحــل العمل 
الوطــي، إذ تم إضافــة فقــرة جديــدة للمــادة )68(، وهــي الفقــرة )ب(، وذلــك 
ــى  ــب موقــع مــن خمســة أعضــاء عل ــى طل ــاءً عل ــى أن »يجــوز بن بالنــص عل
الأقــل مــن مجلــس النــواب، طــرح موضــوع عــام للمناقشــة لاســتيضاح سياســة 
ـًـا للضوابــط الــي تحددهــا  ــرأي بصــدده، وفق ــادل ال الحكومــة في شــأنه، وتب
اللائحــة الداخليــة للمجلــس. ويــدرج مكتــب المجلــس طلــب المناقشــة العامــة في 
جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتقديمــه، ليبــت فيــه المجلــس دون مناقشــة ». 

الفــرع  أضيــف  الجديــد  الدســتور  النــص  هــذا  تطبيــق  علــى  وترتيبًــا 
الســابع بعنــوان )طلبــات المناقشــة العامــة( وأدرجــت تحتــه مــواد جديــدة 
)174،173،172،171،170( إلى اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب بالمرســوم 
بقانــون رقــم )41( لســنة 2012، والمعــدل بالمرســوم بقانــون رقــم )26( لســنة 

.((20(  2020

ــس  ــاء مجل ــدد أعض ــددت ع ــدة ح ــادة )68/ب( الجدي ــظ أن الم ــن الملاح وم
النــواب المســموح لهــم بتقــديم طلــب موضــوع عــام للمناقشــة بخمســة كشــرط 
لقبــول الطلــب، فضــا عــن تعلــق الموضــوع المطــروح للمناقشــة العامــة بالشــأن 

202- راجع في تعديل نص المادة )173( المرسوم بقانون رقم )26( لسنة 2020 منشور في الجريدة الرسمية العدد 3487 - 
الخميس -3 سبتمبر 2020  
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ــب  ــق موضــوع الطل ــه إذا تعل ــي ومتصــاً بالمصلحــة العامــة، بمعــى أن الداخل
بشــأن خارجــي ولــو كان مرتبطـًـا بالمصلحــة العامــة لا يقبــل الطلــب ويســتبعد، 
ــة، ويجــب أن  ــراح المناقشــة إلى رئيــس المجلــس كتاب ــب باقت ــه يقــدم طل وعلي
ــرر  ــي ت ـًـا للموضــوع المطــروح والمــررات والأســباب ال ــدًا دقيق يتضمــن تحدي
طرحــه للمناقشــة العامــة بالمجلــس، واســم العضــو الــذي يختــاره مقدمــو 
الطلــب لتكــون لــه أولويــة الــكلام في موضــوع المناقشــة العامــة، ويبلــغ رئيــس 
ــوزراء أو  ــس ال ــس مجل ــه إلى رئي ــور تقديم ــة ف ــة العام ــب المناقش ــس طل المجل
الوزيــر المختــص بحســب الأحــوال، ويــدرج مكتــب المجلــس في جــدول أعمــال 
أول جلســة تاليــة لتقديمــه ليقــرر المجلــس  دون مناقشــة الموافقــة علــى طــرح 
الموضــوع للمناقشــة العامــة أو اســتبعاد الطلــب مــن جــدول أعمالــه لعــدم 
ــن  ــن المؤيدي ــو م ــاع رأى عض ــد سم ــك بع ــة، وذل ــوع للمناقش ــة الموض صلاحي

للاســتبعاد وعضــو مــن المعارضــن لــه.

ولرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص طلــب تأجيــل المناقشــة لمــدة أســبوع 
علــى الأكثــر فيجــاب إلى طلبــه، ولا يكــون التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا 
بقــرار مــن المجلــس، فضــاً عــن أنــه يجــوز للمجلــس في جميــع الأحــوال أن يقــرر 

إحالــة الطلــب إلى إحــدى اللجــان لبحثــة وتقــديم تقريــر عنــه قبــل ألبــت فيــه.

كمــا أنــه إذا تنــازل كل أو بعــض مقدمــي طلــب المناقشــة العامــة كتابــة بعــد 
إدراجــه بجــدول الأعمــال أو بعــد تحديــد موعــد المناقشــة فيــه بحيــث يقــل 
عددهــم عــن العــدد الــازم )أي أقــل مــن خمســة( لتقديمــه اســتبعده المجلــس 
أو رئيســه بحســب الأحــوال، وإذا تغيــب أحــد مــن مقدمــي الطلــب بغــر عــذر 
مقبــول عــن حضــور الجلســة المحــددة للمناقشــة اعتــر متنــازلً عــن الطلــب 

ــا. أي أن الطلــب في هــذه الحالــة سيســتبعد أيضً

ولا يجــوز أن يشــترك في المناقشــة العامــة أكثــر مــن عشــرة أعضــاء. وتكــون 
أولويــة المشــاركة في المناقشــة لمــن يرغــب في ذلــك مــن مقدمــي الطلــب 
ــه  بحســب ترتيــب قيــد أسمائهــم في أمانــة المجلــس قبــل الجلســة، وذلــك كل
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ًــا لأحــكام الفقــرة  مــع مراعــاة مــن لــه أولويــة الــكلام في موضــوع المناقشــة وفق
ــادة )171( مــن هــذه اللائحــة. الأولى مــن الم

وفي حــال كان عــدد الراغبــن بالمشــاركة في المناقشــة مــن مقدمــي الطلــب أقل 
مــن عشــرة تكــون المشــاركة للأعضــاء الآخريــن المقيــدة أسماؤهــم في أمانــة 

المجلــس قبــل الجلســة، ثم للأعضــاء الذيــن يطلبــون الــكلام أثنــاء الجلســة.

ــس  ــى خم ــو عل ــة لأي عض ــدة المناقش ــد م ــب ألا تزي ــوال يج ــع الأح وفي جمي
دقائــق. كمــا لا يجــوز أن تتضمــن المناقشــة توجيــه النقــد أو اللــوم أو الاتهــام، 
ــا بكرامــة  أو أن تتضمــن أقــوالً تخالــف الدســتور أو القانــون أو تشــكل مساسً

الأشــخاص أو الهيئــات أو إضــرارًا بالمصلحــة العليــا للبــاد”.

وأخــرًا لا تــدرج طلبــات المناقشــة قبــل أن تقــدم الحكومــة برنامجهــا، وينتهــي 
المجلــس مــن مناقشــته، ويصــدر قــراره في شــأنه. 

يقصــد بهــذه الوســيلة الرقابيــة تمكــن أعضــاء  ثالثـًـا- توجيــه الأســئلة: 
البرلمــان مــن الاستفســار عــن الأمــور الــي يجهلونهــا، أو لفــت نظــر الحكومــة 
ــو،  ــا للعض ــة وصــل علمه ــول واقع ــق مــن حص ــوع معــن )20))، أو التحق إلى موض
ــر  ــي آخ ــا )20))، وبمع ــألة بذاته ــاذه في مس ــة اتخ ــوي الحكوم ــا تن ــة م أو معرف
يقصــد بــه اســتيضاح واســتفهام أحــد أعضــاء البرلمــان مــن أحــد الــوزراء 
ــة في  ــور داخل ــن أم ــض م ــر غام ــن أم ــوزراء ع ــس ال ــاء مجل ــد أعض ــن أح أو م
اختصاصاتــه، بهــدف الوقــوف علــى حقيقــة هــذه الأمــور الــي تتعلــق بأعمــال 
وزارتــه، أو توجيــه نظــر الحكومــة إلى هــذه الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــا، 
دون أن يتضمــن ذلــك توجيــه النقــد أو اللــوم أو المســاءلة للوزيــر أو الحكومــة، 
فهــو لا يخــرج عــن كونــه مجــرد استفســار أو اســتيضاح أو اســتفهام عــن أمــر مــا. 

203- انظر د/ محمد سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 475. 

ــي،  ــري والكوي ــن المص ــة في النظام ــال الحكوم ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــه الرقاب ــس، مؤلف ــو يون ــي أب ــد باه ــر د/ محم 204- انظ
الناشــر دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، ســنة 2002، ص 54. 
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والأســئلة بصفــة عامــة تنشــأ علاقــة مباشــرة بــن الســائل والمســؤول، وتنحصر 
المناقشــة بينهمــا، وقــد ينتهــي أمــر الأســئلة بســحبها باعتبارهــا حق شــخصي 
للســائل يجــوز التنــازل عنــه أو باقتناعــه بإجابــة المســئول أو قــد ينتهــي الأمــر 

بســقوطها لأي ســبب مــن الأســباب الــي حددهــا القانــون.

وقــد مــر حــق توجيــه الأســئلة ببعــض التعديــات قبــل أن يصــل إلى صيغتــه 
الحاليــة في ضــوء التعديــل الدســتوري الحــالي لســنة 2018، إذ كان حــق 
توجيــه الأســئلة مشــتركاً بــن كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب قبــل 
تعديــل الدســتور لســنة 2012 نتيجــة لحــوار التوافــق الوطــي، إلا أنــه وتنفيــذاً 
ــات قصــر  ــه مــن مرئي ــه ومــا تمخــض عن لحــوار التوافــق الوطــي المشــار إلي
حــق توجيــه الأســئلة ليكــون بيــد مجلســي النــواب فقــط ليمــارس رقابــة 
خالصــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة باعتبــاره المجلــس المنتخــب انتخابًــا 
مباشــر، وبالتــالي ألغيــت المــواد مــن )126 حــى 136( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الشــورى بالمرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2012، إلا أن المشــرع 
الدســتوري البحريــي جــاء في ســنة 2018 وأقــر تعديــاً أعــاد بمقتضــاه الحــق 
بتوجيــه الأســئلة لمجلــس الشــورى علــى النحــو الســابق بالتعديلات الدســتورية 
ــا منــه بــأن الســؤال في حقيقتــه هــي وســيلة اتصــال أكثــر  لســنة 2002، إيمانً
ــة  ــاك حاج ــفت أن هن ــة كش ــات العملي ــا أن الممارس ــة، كم ــيلة رقاب ــا وس منه
ماســة لتقريــر هــذا الحــق، لكــي يقــوم الأعضــاء بــأداء واجبهــم في إطــار 
الاختصاصــات الدســتورية لمجلــس الشــورى، وذلــك بالاستفســار والاســتيضاح 
ــوزراء بشــأن مســألة معينــة  ــه أي عضــو مــن أحــد ال ــذي يطلب والاســتفهام ال
ذات أهميــة عامــة تقــع في اختصــاص وزارتــه )20))، كمــا هــدف التعديــل 
الدســتوري المشــار إليــه زيــادة الســلطة الرقابيــة لمجلــس النــواب بتوســيع دائــرة 
ــوزراء،  ــع أعضــاء مجلــس ال ــه الأســئلة إليهــم، لتشــمل جمي المشــمولين بتوجي
ــن  ــد م ــداث مزي ــواب، وإح ــس الن ــابي لمجل ــدور الرق ــيع ال ــدف توس ــك به وذل

205- راجع في هذا المذكرة التفسيرية لتعديل المادة )91( المعدلة من دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018، العدد 3390 - 
الخميس 25 أكتوبر 2018، الجريدة الرسمية. 
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ــة )20))، وبالتــالي أضحــى الحــق  ــوازن بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي الت
ــه  ــم توجي ــواب فله ــس الن ــا مجل ــوزراء أم ــئلة لل ــه أس ــورى توجي ــس الش لمجل
ًــا للضوابــط الــي حددتهــا  الــوزراء وفق أســئلة للــوزراء ولأعضــاء مجلــس 
نــص المــادة )91( مــن الدســتور المعدلــة واللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى 

ــى النحــو التــالي:  والنــواب، وذلــك عل

ــنة 2018  ــادر س ــي الص ــتور البحري ــن الدس ــة م ــادة )91( المعدل ــت الم إذ نص
علــى أن » لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجه 
إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، 
وللســائل مــن أعضــاء مجلــس النــواب وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة علــى 
ــق العضــو في التعقيــب، ولا  ــة، فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا تجــدد ح الإجاب

ــى أســئلة أعضــاء مجلــس الشــورى إلا مكتوبــة. ــة عل تكــون الإجاب

ــة إلى مــن لم  ــه أســئلة مكتوب ــواب توجي ــس الن ــكل عضــو مــن أعضــاء مجل ول
يــرد ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء لاســتيضاح الأمــور 

الداخلــة في اختصاصاتهــم دون ســواهم، ولا تكــون الإجابــة إلا مكتوبــة.

ًــا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى  ولا يجــوز أن يكــون الســؤال متعلق
الدرجــة الرابعــة، أو بأحــد موكليــه« )20)).

ــه الأســئلة ليشــمل  ــرة المشــمولين بتوجي ــر بالذكــر أن توســيع دائ ومــن الجدي
جميــع أعضــاء مجلــس الــوزراء لا يشــمل توجيــه أســئلة لــولى العهد، وكمــا تقول 
المذكــرة التفســرية لنــص المــادة )91( مــن دســتور مملكــة البحريــن الصــادر 
ســنة 2018 ))وأن إعمــال نــص المــادة )34( مــن دســتور مملكــة البحريــن 
مــع التعديــل بتوجيــه الأســئلة إلى أعضــاء مجلــس الــوزراء يقتضــي بالضــرورة 
ألا يشــمل ولي العهــد حــال توليــه الــوزارة أو كونــه أحــد نــواب رئيــس مجلــس 

206- راجع في هذا المذكرة التفسيرية لتعديل المادة )91( من دستور مملكة البحرين سنة 2018، المرجع السابق.  

207- انظر نص المادة )91( المعدلة من دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018، العدد 3390 - الخميس 25 أكتوبر 2018، 
الجريدة الرسمية. 
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ــة  ــه أي ــك للمكانــه الخاصــة الــي يتبوأهــا والــي لا تســمح بتوجي ــوزراء وذل ال
أســئلة إليــه إذا كان عضــوًا بمجلــس الــوزراء حيــث أن نيابتــه عــن الملــك تكــون 
قائمــة كأصــل عــام - اســتنادًا لنــص المــادة )34( مــن الدســتور - في كل وقــت 

يغيــب فيــه جلالــة الملــك خــارج البــاد، إلا أذ تعــذر ذلــك اســتثناءً((.

 )139،138،137،136،135،134،133( والمــواد  نصــوص  اســتبدال  تم  وقــد 
مــن المرســوم بقانــون رقــم )49( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
ــس النــواب،  ــة لمجل ــة الداخلي ــنة 2002 بشــأن اللائح بقانــون رقــم )54( لس
ونصــوص المــواد)133،132،131،130،129،128،127( مــن المرســوم بقانــون 
ــم )55(  ــون رق ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــنة 2018 بتعدي ــم )50( لس رق
لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى، بمــا اقتضــاه تعديــل 

نــص المــادة )91( مــن الدســتور.

وفي ضــوء مــا تقــدم يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه 
ــددة  ــة مح ــئلة مكتوب ــوزراء أس ــس ال ــاء مجل ــن أعض ــم م ــوزراء أو غيره إلى ال
ــتفهام  ــك للاس ــم، وذل ــة في اختصاصاته ــور الداخل ــتيضاح الأم ــوع لاس الموض
عــن أمــر لا يعلمــه العضــو، أو للتحقيــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه. 
ولا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضــو واحــد كمــا لا يجــوز توجيهــه إلا إلى 

وزيــر واحــد أو عضــو واحــد غــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء )20)).

كمــا أضحــى لــكل مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه إلى الــوزراء دون 
غيرهــم أســئلة مكتوبــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في 
اختصاصهــم، وذلــك للاستفســار عــن أمــر لا يعلمــه العضــو أو للتحقــق مــن 
حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه. ولا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضــو 

ــد.)20)) ــر واح ــه إلا إلى وزي ــوز توجيه ــا لا يج ــد، كم واح

208- انظر نص المادة )133( من المرسوم بقانون رقم )49( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، العدد 3395 - الخميس 25 نوفمبر 2018، الجريدة الرسمية.

209- انظر نص المادة )127( من المرسوم بقانون رقم )50( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة، العدد 3395 - الخميس 25 نوفمبر 2018، الجريدة الرسمية.
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ويجــب أن يكــون الســؤال ســواء قــدم مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو أعضــاء 
مجلــس النــواب موقعًــا مــن مقدمــة، ومكتــوب بوضــوح وإيجــاز قــدر المســتطاع 
ــة، ولا  ــة العام ــور ذات الأهمي ــن الأم ــر م ــون في أم ــوع، وأن يك ــدد الموض ومح
ــة أو  ــة حــى الدرجــة الرابع يكــون متعلقـًـا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو أقارب
ــا دون  ــتفهام عنه ــراد الاس ــي ي ــور ال ــى الأم ــر عل ــه، وأن يقتص ــد موكلي بأح
تعليــق عليهــا، وألا يتضمــن عبــارات غــر لائقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة 
أو  العــام  النظــام  إضــرار  أو  العامــة،  المؤسســات  أو  الهيئــات  أو  الأشــخاص 
المصلحــة الوطنيــة أو الســلم الأهلــي، أو تثــر الكراهيــة أو التمييــز أو الطائفيــة، 
ًــا بأمــر مــن الأمــور الــي لا تدخــل في اختصــاص  وألا يكــون - الســؤال - متعلق
ــه الســؤال، أو ســابقة  ــوزراء الموجــه إلي ــر أو غــره مــن أعضــاء مجلــس ال الوزي
علــى الفصــل التشــريعي، مــا لم يكــن موضــوع الســؤال مســتمرا خــال الفصــل 
التشــريعي الــذي وجــه فيــه الســؤال، أو يتضمــن طلــب معلومــات أو إحصائيات 

ــق بموضــوع الســؤال. لا تتعل

وفي حالــة عــدم توافــر هــذه الشــروط في هــذا الســؤال جــاز للرئيــس اســتبعاده 
)رئيــس مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب( مــع إبــاغ العضــو بذلــك، فــإن لم 
يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر الرئيــس واعتــرض عليهــا كتابــة خــال أســبوع مــن 
تاريــخ إبلاغــه، عــرض الأمــر علــى مكتــب المجلــس للبــت فيــه، ويكــون قــراره 

في هــذا الشــأن نهائيًــا )21)).

ومــن ثم تقيــد طلبــات توجيــه الأســئلة بحســب تواريــخ ورودهــا في ســجل 
خــاص، ويبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال الــذي روعــت في أحــكام المــادة الســابقة 
إلى الوزيــر في حالــة مــا كان الســائل عضــو مجلــس الشــورى، والوزيــر أو غــره 
مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء في حالــة مــا كان الســائل عضــو مجلــس النــواب، 
وذلــك خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه. وعلــى الوزيــر أن يجيــب عــن 
الســؤال كتابــة خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يومًــا مــن تاريــخ إبلاغــه بــه 

210- انظر في هذا المعنى نص المادتين)134،128( من اللائحة الداخلية لكل مجلس النواب والشورى المعدلة، المرجع السابق.
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)21))، وتقــدم الإجابــة كتابــة علــى الأســئلة الموجــة لأعضــاء مجلــس الــوزراء - 

وفقـًـا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )91( مــن الدســتور- خــال مــدة لا 
ــا مــن تاريــخ إبــاغ الســؤال )21)). تتجــاوز ثلاثــن يومً

ــدرج  ــور وروده، وي ــؤال ف ــدم الس ــواب إلى مق ــواب الج ــس الن ــس مجل ــغ رئي يبل
الســؤال والجــواب في جــدول أعمــال أو جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ لعلــم المجلــس 
ــن  ــوزراء - م ــس ال ــاء مجل ــواب بأعض ــؤال والج ــق الس ــال تعل ــة ح دون مناقش
غــر الــوزراء- أو مناقشــته في غــر هــذه الحالــة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، 
ــا الســؤال الــذي لم يجــب عليــه الوزيــر في الموعــد  كمــا يــدرج في الجــدول أيضً
المحــدد في المــادة الســابقة ليتــم الــرد عليــه شــفاهة بمجلــس النــواب. وللوزيــر 
أن يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيجــاب إلى 
طلبــة، ولا يجــوز التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن مجلــس النــواب، 
كمــا أن لأعضــاء مجلــس الــوزراء - مــن غــر الــوزراء - طلــب تأجيــل الإجابــة 
عــن الســؤال كتابــة إلى موعــد لا يجــاوز عشــرة أيــام، فيجــاب إلى طلبــة )21)). 

ــغ الرئيــس  ــس الشــورى يبل ــة مــا كان الســائل عضــو مــن أعضــاء مجل وفي حال
الجــواب إلى مقــدم الســؤال فــور وروده، ويــدرج الســؤال والجــواب في جــدول 
أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ لعلــم المجلــس دون مناقشــة، وللوزيــر أن 
يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيجــاب إلى طلبــة، 
ولا يجــوز التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن مجلــس الشــورى )21)).

ــاء  ــورى أو أعض ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــواء م ــئلة س ــه أس ــوز توجي ــا لا يج كم
مجلــس النــواب مرتبطــة بموضوعــات محالــة إلى لجــان المجلــس قبــل أن تقــدم 

211- انظر في هذا المعنى الفقرة الأولى من نص المادتين )135،129( من اللائحة الداخلية لكل مجلس النواب والشورى المعدلة، 
المرجع السابق.

212- انظر هذا المعنى الفقرة الثانية من المادة )135( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، المرجع السابق. 

213- انظر في هذا نص المادة )136( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، المرجع السابق. 

214- انظر في هذا المعنى الفقرة الأولى والثانية من نص المادة )130( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة، المرجع 
السابق.
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ــل  ــغ الأســئلة إلى مــن وجهــت إليهــم قب ــس، ولا تبل ــة تقريرهــا إلى المجل اللجن
إقــرار برنامــج عمــل الحكومــة، ولا يجــوز أن يتقــدم العضــو بأكثــر من ســؤال في 
شــهر واحــد )21))، كمــا لا يجــوز أن يزيــد مجمــوع الأســئلة المقدمــة مــن أعضــاء 
ًــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )91( مــن الدســتور علــى ثلاثــة  مجلــس النــواب وفق

أســئلة في الشــهر وهــي الأســئلة الموجهــة لأعضــاء مجلــس الــوزراء )21)).

ومــن ثم تضــم الأســئلة المقدمــة مــن أعضــاء مجلــس الشــورى في موضــوع 
ًــا عنــد إبلاغها  واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة بعضهــا ببعــض ارتباطـًـا وثيق
ــا )21))، كذلــك تضــم الأســئلة المقدمــة مــن أعضــاء  للوزيــر للإجابــة عنهــا معً
مجلــس النــواب في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة بعضهــا ببعــض 
ــوزراء  ــس ال ــاء مجل ــن أعض ــره م ــر أو غ ــا للوزي ــد إبلاغه ـًـا عن ًــا وثيق ارتباط

ــا)21)). للإجابــة عنهــا معً

كمــا لا يجــوز لــكل أعضــاء مجلــس الشــورى وأعضــاء مجلــس النــواب التقــدم 
بســؤال ســبق وأن قدمــه عضــو آخــر في ذات دور الانعقــاد )21)).

ويجــوز للحكومــة مــن تلقــاء نفســها أو بمناســبة ســؤال موجــه إلى وزرائهــا أو 
غــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء أن تطلــب مناقشــة موضــوع معين بالسياســة 

العامــة للدولــة لتحصــل فيــه علــى رأي المجلــس أو تــدلي ببيــان في شــأنه )22)).

ويجــوز لعضــو مجلــس الشــورى والنــواب اســترداد ســؤاله في أي وقــت )22))، ولا 

215- انظر في هذا المعنى الفقرة الأولى من نص المادة )131( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة، والفقرة الأولى 
والثانية من نص المادة )137( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعدلة المرجع السابق.

216- انظر في هذا المعنى الفقرة الثانية من نص المادة )137( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، المرجع السابق.

217- انظر في هذا المعنى الفقرة الثالثة من نص المادة )131( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة، المرجع السابق.

218- انظر في هذا المعنى الفقرة الثالثة من نص المادة )137( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، المرجع السابق.

219- انظر في هذا المعنى الفقرتين الرابعة من نص المادتين )137،131( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والشورى المعدلة، 
المرجع السابق.

220- انظر المادة )139( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة، المرجع السابق.

221- انظر نص المادة )132( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة، المرجع السابق. ونص المادة )142( من اللائحة 
الداخلية لمجلس النواب، المرجع السابق.
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يجــوز تحويــل الســؤال المقــدم مــن أعضــاء مجلــس النــواب إلى اســتجواب في 
ذات الجلســة.

ويســقط الســؤال ســواء قــدم مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو أعضــاء مجلــس 
النــواب بــزوال صفــة مقدمــة، أو مــن وجــه إليــه، أو بانتهــاء دور الانعقــاد الــذي 

قــدم الســؤال خلالــه )22)).

رابعـًـا- إجــراء تحقيــق: ويقصــد بــه أن يتوصــل البرلمــان بنفســه إلى مــا يريــد 
معرفتــه مــن حقائــق نظــرًا لتشــككه في نيــة الحكومــة، أو في صحــة مــا تقدمــه 
مــن معلومــات وبيانــات )22))، وذلــك عــن طريــق قيــام البرلمــان بتشــكيل لجنــة 
مــن أعضائــه أو نــدب أحــد أعضائــه أوبعضهــم للتحقيــق في أي أمــر مــن 
الأمــور الداخلــة في اختصــاص المجلــس، للوقــوف علــى حقيقيــة معينــة تتعلــق 
بنشــاط الحكومــة، ســواء تعلقــت بالأوضــاع الاقتصاديــة أم الماليــة أم الإداريــة 

للجهــة الــي تم تشــكيل أو نــدب عضــو التحقيــق مــن أجلهــا.

وللبرلمــان الحصــول علــى كافــة المعلومــات والبيانــات بنفســه وبشــكل مباشــر 
ــابي  ــراء رق ــق إج ــيلة التحقي ــون وس ــك تك ــة، وبذل ــي الدول ــع موظف ــن جمي م

ــى المعلومــات.  ــر مــن مجــرد إجــراء للحصــول عل أكث

ــي  ــي وال ــتور البحري ــن الدس ــادة )69( م ــيلة الم ــذه الوس ــى ه ــت عل ــد نص وق
تنــص علــى أنــه » يحــق لمجلــس النــواب في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق 
أو ينــدب عضــوًا أو أكثــر مــن أعضائــه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور 
الداخلــة في اختصاصــات المجلــس المبينــة في الدســتور، علــى أن تقــدم اللجنــة 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــة أش ــاوز أربع ــدة لا تتج ــال م ــق خ ــة التحقي ــو نتيج أو العض
بــدء التحقيــق. ويجــب علــى الــوزراء وجميــع موظفــي الدولــة تقــديم الشــهادات 
ــة  ــة الداخلي ــت اللائح ــد نظم ــم ». وق ــب منه ــي تطل ــات ال ــق والبيان والوثائ

222- انظر في هذا المعنى المادتين )134،133( من كل من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والشورى، المرجع السابق.

223- انظر د/ ماهر جبر نضر، مؤلفه مدى التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المصري، الناشر دار النهضة العربية، 
القاهرة، سنة 2001 - 2002، ص 98.
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لمجلــس النــواب القواعــد المعمــول بهــا بصــدد هــذه الوســيلة في المــواد )160، 
.)164

ــى طلــب مكتــب المجلــس أو  وفي ضــوء مــا تقــدم ، يتخــذ إجــراء التحقيــق بنــاء عل
إحــدى لجانــه، أو بنــاء علــى اقتــراح مقــدم مــن خمســة أعضــاء علــى الأقــل )22))، 
وللقائمــن بالتحقيــق أن يتخــذوا كافــة الإجــراءات اللازمــة للحصــول علــى البيانــات 
والمعلومــات والأوراق المتعلقــة بمــا أحيــل إليهــم مــن موضوعــات، ويحــب علــى جميــع 
الجهــات المختصــة أن تعــاون القائمــن بالتحقيــق في أداء مهمتهــم، وعليهــا أن 

تقــدم لهــم الوســائل اللازمــة لجمــع مــا يرونــه مــن أدلــة )22)).

وعنــد الانتهــاء مــن تقريــر التحقيــق مــن المكلفــن بــه يجــب أن يشــتمل علــى 
مــا اتخــذ مــن إجــراءات لتقصــي جميــع الحقائــق عــن الموضــوع والمقترحــات 
بشــأن عــاج مــا تبــن مــن ســلبيات، ويقــوم المجلــس بمناقشــة التقريــر في أول 
جلســة تاليــة لتقديمــه، وتكــون أولويــة الــكلام لمــن يقــدم طلبًــا كتابيًــا بذلــك 
لرئيــس المجلــس قبــل الموعــد المحــدد للمناقشــة )22))، وقــد ينتهــي المجلــس في 
ضــوء المناقشــات بوجــود تقصــر أو أخطــاء ممــا يــؤدي إلى توجيــه اســتجواب 

الوزيــر، وقــد ينتهــي إلى عــدم وجــود تقصــر أو أخطــاء فيغلــق الموضــوع. 

ــن  ــه م ــام يوج ــة اته ــورة عام ــتجواب بص ــد الاس ــتجواب: يع ــا- الاس خامسً
أعضــاء البرلمــان لرئيــس مجلــس الــوزراء أو لأحــد الــوزراء عــن مآخــذ في شــأن 
مــن الشــئون الــي تدخــل في اختصاصــه، أو استفســار يحمــل في طياتــه اتهامًــا 
أو نقــدًا لتصــرف مــن التصرفــات العامــة الــي قامــت بهــا الســلطة التنفيذيــة.

ــه وموضوعــه ونتائجــه،  ــث أهميت ــف الاســتجواب عــن الســؤال مــن حي ويختل
فالاســتجواب يــؤدي إلى مناقشــة حقيقيــة هامــة مصيرهــا دائمــا إصــدار 
قــرار مــن جانــب البرلمــان قــد تكــون نتيجتــه ســحب الثقــة مــن وزيــر معــن أو 

224- انظر نص المادة )161( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

225- انظر نص المادة )162( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

226- انظر نص المادة )164( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. 
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ــوزارة بأكملهــا إذا ثبــت للبرلمــان أن أداء الحكومــة قــد شــابه القصــور  مــن ال
ــة  ــات الرقاب ــن آلي ــره م ــاف غ ــى خ ــتجواب - عل ــل الاس ــذا يمث ــال، ل والإهم
- وســيلة فعّالــة مــن وســائل رقابــة الســلطة التشــريعية علــى أعمــال الســلطة 
التنفيذيــة، وممــا يزيــد مــن فعاليــة هــذه الوســيلة أنــه يجــوز لســائر أعضــاء 
البرلمــان الاشــتراك فيــه، أي أنــه يجــوز لأي مــن أعضــاء البرلمــان تبــي 

ــه)22)).  ــه مقدم ــازل عن ــو تن ــى ول ــتجواب ح الاس

ومــع ذلــك فــإن الاســتجواب في ضــوء أحــكام الدســتور البحريــي بيــد مجلــس 
النــواب فقــط باعتبــاره المجلــس المنتخــب مــن الشــعب، فضــاً عــن أنــه 
ــوزراء،  يوجهــه إلى الوزيــر دون غــره، أي أنــه لا يوجهــه إلى رئيــس مجلــس ال
والســبب في ذلــك أن الدســتور أتــاح وســيلة أخــرى لتقريــر مســئوليته، وهــي 
عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، وقــد ينتهــي الاســتجواب 

إلى طــرح الثقــة عــن الوزيــر علــى مجلــس النــواب. 

ًــا لذلــك نصــت المــادة )65( مــن الدســتور، وذلــك قبــل التعديــات  وتطبيق
ــب  ــى طل ــاءً عل ــوز بن ــه »يج ــى أن ــنة 2012 عل ــت في س ــي حدث ــتورية ال الدس
مُوقّــع مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس النــواب علــى الأقــل أن يوجــه إلى أي 
مــن الــوزراء اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتــه. ولا تجــرى 
المناقشــة في الاســتجواب إلا بعــد ثمانيــة أيــام علــى الأقــل مــن يــوم تقديمــه، 
مــا لم يوافــق الوزيــر علــى تعجيــل هــذه المناقشــة. ويجــوز أن يؤدي الاســتجواب 
ــواب وفقــا لأحــكام المــادة  ــس الن ــى مجل ــر عل إلي طــرح موضــوع الثقــة بالوزي
)66( مــن هــذا الدســتور«، وقــد أبانــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب عــن 

القواعــد المعمــول بهــا بصــدد هــذه الوســيلة في المــواد )144 حــى 151(.

ــرة  ــت فق ــنة 2012 أضيف ــت في س ــي حدث ــدة ال ــات الجدي ــد التعدي ــا بع أم
جديــد علــى المــادة )65( وأصبحــت تنــص علــى أنــه » يجــوز بنــاءً علــى 

227- انظر د/ رأفت دسوقي، مؤلفه هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 
2006، ص 134. 
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ــى الأقــل أن يوجــه  طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس النــواب عل
ــم  ــه. ويت ــة في اختصاص ــور الداخل ــن الأم ــتجوابات ع ــوزراء اس ــن ال إلى أي م
ًــا للشــروط والأوضــاع الــي حددتهــا اللائحــة الداخليــة  إجــراء الاســتجواب وفق
لمجلــس النــواب. ويجــرى مناقشــة الاســتجواب في المجلــس مــا لم يقــرر أغلبيــة 
أعضائــه مناقشــة في اللجنــة المختصــة، وذلــك بعــد ثمانيــة أيــام علــى الأقــل 
ــوز أن  ــة. ويج ــذه المناقش ــل ه ــر تعجي ــب الوزي ــا لم يطل ــه، م ــوم تقديم ــن ي م
يــؤدي الاســتجواب إلى طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر علــى مجلــس النــواب 
ــل  ــذا التعدي ــب ه ــد تطل ــتور«. وق ــذا الدس ــن ه ــادة )66( م ــكام الم ـًـا لأح وفق
علــى نــص المــادة ســالفة البيــان اســتبدال نصــوص كل مــن المــواد )146- 147- 
148- 149-150( فضــاً عــن إنــه أضيفــت مــواد جديــدة بأرقــام )145( مكــرر، 

و)145( مكــرر )1(، و)149( مكــرر)22)).

وفي ضــوء مــا تقــدم ، يقــدم طلــب الاســتجواب مُوقّــع مــن خمســة أعضــاء على 
ــوزراء، أمــا  ــة في اختصاصــات ال الأقــل مــن مجلــس النــواب في الأمــور الداخل
إذا ترتــب علــى نقــص عــدد المســتجوبين عن خمســة يســقط الاســتجواب)22)).

 ويقــدم كتابــةً إلى رئيــس المجلــس، مبينًــا بــه بصفــة عامة موضوع الاســتجواب 
ومرفــق بــه مذكرة شــارحة تتضمــن بيانا بالأمور المســتجوب عنها، والأســباب 
الــي يســتند إليهــا مقدمــو الاســتجواب، ووجــه المخالفــة الــي تنســب إلى مــن 
وجــه إليــه الاســتجواب، ولا يجــوز أن يتضمــن الاســتجواب أمــورًا مخالفــة 
للدســتور والقانــون، أو عبــارات غــر لائقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص 
ــور لا  ـًـا بأم ــون متعلق ــاد، أو أن يك ــا للب ــة العلي ــرار بالمصلح ــات أو إض أو الهيئ
تدخــل في اختصــاص الوزيــر المســتجوب أو بأعمــال أو تصرفــات ســابقة علــى 
توليــه الــوزارة، أو أن يكــون في تقديمــه مصلحــة خاصــة للمســتجوب أو لأقاربه 

228- انظــر في هــذه التعديــات مرســوم بقانــون رقــم )41( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 
2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، العــدد 3067 - الخميــس 30 أغســطس 2012 ، الجريــة الرسميــة.

229- انظر نص المادة )144(  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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حــى الدرجــة الرابعــة أو لأحــد موكليــه)23)).

ويحيــل رئيــس المجلــس الاســتجواب فــور تقديمــه إلى مكتــب المجلــس لإبــداء 
المادتــن  المنصــوص عليهــا في  الشــكلية  الشــروط  توافــر  مــدى  الــرأي في 
الســابقتين فيــه أي )144- 145(، وعلــى مكتــب المجلــس أن يبــدي رأيــه خــال 
ــإذا رأى  ــه، ف ــتجواب إلي ــة الاس ــخ إحال ــن تاري ــام م ــة أي ــا ثلاث ــده أقصاه م
مكتــب المجلــس عــدم توافــر الشــروط الشــكلية في الاســتجواب قــرر اســتبعاده 
مــع إبــاغ مقدميــه بذلك،ولمقدمــي الاســتجواب الاعتــراض علــى هــذا القــرار 
خــال أســبوع مــن تاريــخ إبلاغهــم، فــإن اعترضــوا خــال تلــك المــدة عــرض 
الأمــر علــى المجلــس في أول جلســة تاليــة للبــت فيــه دون مناقشــة ، وذلــك قبــل 

اتخــاذ الإجــراءات عليهــا في المــواد التاليــة )23)).

وعقــب التحقــق مــن توافــر الشــروط الشــكلية في الاســتجواب، يعــرض رئيــس 
المجلــس الاســتجواب علــى لجنــة مشــكلة مــن رؤســاء ونــواب رؤســاء اللجــان 
ــا مــن  ــا وخامسً ًــا ورابعً ــا وثالث النوعيــة المنصــوص عليهــا في البنــود أولً وثانيً
الفقــرة الأولى مــن المــادة )21( مــن هــذه اللائحة مــن غير مقدمي الاســتجواب 
ــر في  ــة إنجــاز هــذا التقري ــى اللجن ــه، وعل ــر بشــأن مــدى جديت لإعــداد تقري
موعــد لا يتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ عــرض الاســتجواب عليهــا، وللجنــة 
في ســبيل التحقــق مــن جديــة الاســتجواب أن تتأكــد مــن توافــر الوقائــع 
والمســتندات والأدلــة المؤيــدة لوجهــه نظــر مقدمــي الاســتجواب، ويعــرض 
ــه  ــة لإعــداده للتصويــت علي ــس في أول جلســة تالي ــى المجل ــة عل ــر اللجن تقري
دون مناقشــة، وفي جميــع الأحــوال لا يعــد الاســتجواب جديًــا إلا إذا وافــق 

علــى ذلــك ثلثــا أعضــاء المجلــس. )23)) 

230- انظر نص المادة )145( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

231- انظــر المــادة )145( مكــرر المضافــة بالمرســوم بقانــون رقــم )41( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 
)54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب .

ــون رقــم )32( لســنة  ــواب بالقان ــس الن ــة لمجل ــة مــن اللائحــة الداخلي ــة المعدل ــرة الثالث ــرر )1( الفق ــادة )145( مك 232- انظــر الم
.2014
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ــر  ــه، ويخط ــه إلي ــن وج ــتجواب إلى م ــس الاس ــس المجل ــغ رئي ــك يبل ــد ذل وبع
مــا لم  الاســتجواب  بذلــك وتجــرى مناقشــة  كتابــة  الاســتجواب  مقدمــي 
ــل  ــس وقب ــى المجل ــة وعل ــة المختص ــته في اللجن ــه مناقش ــة أعضائ ــرر أغلبي يق
ــون  ــألة أن تك ــى مس ــت عل ــام بالتصوي ــتجواب القي ــة الاس ــروع في مناقش الش
مناقشــته في اللجنــة المختصــة مــن عدمــه. ولا تجــري مناقشــة الاســتجواب إلا 
بعــد ثمانيــة أيــام علــى الأقــل مــن يــوم تقديمــه، وذلــك مــا لم يطلــب الوزيــر 

ــل هــذه المناقشــة. تعجي

ولمــن وجــه إليــه الاســتجواب أن يطلــب فســحة مــن الزمــن أكثــر مــن ثمانيــة 
أيــام بتمديــد المــدة أســبوعين علــى الأكثــر، ويجــب علــى المجلــس أن يجيــب 
علــى طلبــه باعتبارهــا إلزاميــة، والســبب في ذلــك يعــود إلى النتيجــة الخطــرة 
المترتبــة علــى الاســتجواب، وفي حالــة طلــب المســتجوب أكثــر مــن مــدة 
الأســبوعين المشــار إليهــا، فــأن الإجابــة عليهــا خيــارًا وبقــرار مــن المجلــس أو 

ــة بحســب الأحــوال  )23)). اللجن

ــى ســائر  ــدرج الاســتجوابات في جــدول الأعمــال ويكــون لهــا الأســبقية عل وت
اللجنــة غــر  أو  قــرر المجلــس  إذا  الدرجــة في جــدول الأعمــال، إلا  المــواد 
ذلــك، وتبــدأ مناقشــة الاســتجوابات في الجلســة المحــددة لذلــك بــأن يشــرح 
المســتجوبون اســتجوابهم، وتكــون الأوليــة بينهــم بحســب ترتيــب أسمائهــم في 
طلــب الاســتجواب مــا لم يتنــازل أي منهــم عــن دوره لغــره مــن المســتجوبين، 
ثم يجيــب الوزيــر الموجــه إليــه الاســتجواب، ويتحــدث بعــده الأعضــاء المؤيدون 
للاســتجواب والمعارضــون لــه بالتنــاوب، ولا يجــوز قفــل بــاب المناقشــة قبــل أن 

يتحــدث اثنــان مــن طالــي الــكلام مــن كل جانــب علــى الأقــل)23)).

ــى المجلــس الاقتراحــات  وبعــد الانتهــاء مــن الاســتجواب يعــرض الرئيــس عل
ــة  ــال الأولوي ــدول الأعم ــال إلى ج ــراح بالانتق ــون للاقت ــأنه، ويك ــة بش المقدم

233- انظر نص المادة )146( المعدلة. 

234- انظر نص المادة )147( المعدلة.
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ــات  ــذه الاقتراح ــس في ه ــت المجل ــة، ويب ــات المقدم ــن الاقتراح ــره م ــى غ عل
دون مناقشــة )23))، وإذا قــرر المجلــس بأغلبيــة أعضائــه مناقشــة الاســتجواب 
في اللجنــة المختصــة، وبعــد الانتهــاء مــن مناقشــته، يرفــع رئيــس اللجنــة 
تقريرهــا إلى رئيــس المجلــس، وعلــى الرئيــس أن يعــرض علــى المجلــس في أول 
جلســة تاليــة لرفــع التقريــر إليــه الاقتراحــات الــي قدمتهــا اللجنــة إليــه بشــأن 
الاســتجواب، ويكــون للاقتــراح بالانتقــال إلى جــدول الأعمــال الأولويــة علــى 
غــره مــن الاقتراحــات المقدمــة، ويبــت المجلــس في هــذه الاقتراحــات دون 
ــال،  ــدول الأعم ــال إلى ج ــا إلى الانتق ــر منتهيً ــك إذا كان التقري ــة وذل مناقش
أمــا إذا تضمــن التقريــر إدانــه مــن وجــه إليــه الاســتجواب فيجــب أن تجــرى 
المناقشــة بالمجلــس قبــل التصويــت علــى قــرار اللجنــة، وتكون المناقشــة بســماع 
آراء الأعضــاء المؤيديــن للاســتجواب والمعارضــن لــه بالتنــاوب، ولا يجــوز قفــل 
بــاب المناقشــة قبــل أن يتحــدث اثنــان مــن طالــي الــكلام مــن كل جانــب علــى 

الأقل)23)).

سادســًا- طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء: ويقصــد بــه حق بعــض أعضــاء البرلمان 
ــتوجب  ــه يس ــادر عن ــرف الص ــوزراء، إذا كان التص ــد ال ــة بأح ــحب الثق في س

المســاءلة ويترتــب عليــه اعتــزال الــوزارة وتقــديم اســتقالته. 

ويعــد طــرح الثقــة بأحــد الــوزراء في النظــام الدســتوري البحريــي مــن أخطــر 
وســائل الرقابــة الــي يمارســها مجلــس النــواب باعتبــاره المجلــس المنتخــب مــن 
الشــعب في مواجهــة الحكومــة بعــد وســيلة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء، بيــد أن الدســتور البحريــي لا يجيــز طــرح الثقــة برئيــس 
مجلــس الــوزراء ولا بالــوزارة بكاملهــا ولا بعــدد معــن منهــا، بــل يكــون طــرح 

الثقــة بــكل وزيــر علــى حــده. 

ــوز  ــه »لا يج ــى أن ــتور عل ــن الدس ــادة )66( م ــن الم ــد )ب( م ــص البن ــه ن وعلي

235- انظر نص المادة )149( المعدلة.

236- انظر نص المادة )149( مكرر المضافة. 
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طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء علــى رغبتــه أو طلــب موقــع مــن عشــرة 
أعضــاء مــن مجلــس النــواب إثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه، ولا يجــوز 
ــه «، ثم  ــى تقديم ــام عل ــبعة أي ــل س ــب قب ــراره في الطل ــدر ق ــس أن يص للمجل
نــص البنــد )ج( مــن ذات المــادة علــى أنــه »إذا قــرر مجلــس النــواب بأغلبيــة 
ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم عــدم الثقــة بأحــد الــوزراء اعتــر معتــزلً 
ــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة، ويقــدم اســتقالته فــورا«. وقــد أبانــت  لل
ــذه  ــدد ه ــا بص ــول به ــد المعم ــن القواع ــواب ع ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي اللائح

الوســيلة في المــواد )152 - 155(.

 وفي ضــوء مــا تقــدم، يقــدم طلــب طــرح الثقــة بأحد الــوزراء إلى رئيــس المجلس 
علــى أثــر اســتجواب ســابق انتهــت اللجنــة في تقريرهــا بالإدانــة، ســواء كان 
ذلــك مــن الوزيــر نفســه، أو بنــاء علــى طلــب مُوقّــع مــن عشــرة أعضــاء مــن 
مجلــس النــواب، أي أن هنــاك تــازم بــن الاســتجواب المنتهــي بالإدانــة وطــرح 
الثقــة بأحــد الــوزراء، باعتبــار أن الاســتجواب هــو الأثــر المترتــب علــى طــرح 
الثقــة، ومــن ثم، لا الوزيــر يســتطيع طــرح الثقــة بنفســه ولا بنــاء علــى طلــب 
عشــرة مــن الأعضــاء مــن مجلــس النــواب، إذا لم يكــن هناك اســتجوابًا ســابقاً 

انتهــت فيــه اللجنــة بالإدانــة. 

ويعــرض الرئيــس طلــب اقتــراح ســحب الثقــة مــن الوزيــر علــى المجلــس فــور 
ــة، وفي  ــب بالجلس ــي الطل ــود مقدم ــن وج ــق م ــد أن يتحق ــه، بع ــه إلي تقديم
حالــة عــدم وجــود أحــد مقدمــي الطلــب في الجلســة يعتــر تنــازلً عــن الطلب، 

ويجــوز للمجلــس تأجيــل مناقشــة الطلــب إلى موعــد يحــدده)23)).

وقبــل التصويــت في المجلــس علــى موضــوع الثقــة بالوزيــر يــأذن الرئيــس 
بالــكلام لاثنــن مــن مقدمــي الاقتــراح بعــدم الثقــة واثنــن مــن معارضيــه، 

ويجــوز للمجلــس كذلــك أن يــأذن بالــكلام لعــدد أكثــر مــن ذلــك )23)).

237- انظر نص المادة )153( من اللائحة الداخلية من مجلس النواب

238- انظر نص المادة )154( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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ولا يجــوز للمجلــس التصويــت علــى قرار ســحب الثقة مــن الوزيــر إلا بعد مضي 
ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقــديم الطلــب، علــى أن تكــون قــد مضــت ثلاثــة أيــام 
علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء المناقشــة فيــه، والأغلبيــة المطلوبــة في تصويــت 
المجلــس علــى قــرار ســحب الثقــة هــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب 
ــن  ــوزارة م ــزلً لل ــر معت ــر الوزي ــت أعت ــإن تحقق ــم )23))، ف ــف منه ــذي يتأل ال
تاريــخ صــدور القــرار، ويتوجــب عليــه تقــديم اســتقالته مــن منصبــه الــوزاري، 
أمــا إذا لم تتحقــق الأغلبيــة المطلوبــة عُــدّ ذلــك رفضًــا لقــرار ســحب الثقــة مــن 

الوزيــر. 

ســابعاً- عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء: نظــرًا لعــدم 
تقريــر النظــام الدســتوري البحريــي ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 
ًــا بذلــك مظهــرًا مــن مظاهــر النظــام شــبه البرلمــاني الــذي يقــوم عليــه  مخالف
ــا مــن المشــرّع الدســتوري  كأســاس في تنظيــم العلاقــة بــن الســلطات، وإيمانً
في ذلــك الوقــت، بأنــه حيــث توجــد الســلطة توجــد المســؤولية، وبمــا أن رئيــس 
ــوزراء يمــارس ســلطة حقيقيــة وفعليــة في النظــام البحريــي، فقــد حــرص  ال
المشــرّع علــى ألا يعفيــه مــن المســؤولية، لــذا فقــد اســتعاض عــن تقريــر ســحب 
الثقــة مــن الــوزارة بأكملهــا بوســيلة أخــرى، وهــي عــدم أمكانيــة التعــاون مــع 
رئيــس مجلــس الــوزراء، لمــا في ذلــك مــن التــوازي بــن الســلطتين التشــريعية 

والتنفيذيــة في عمليــة الرقابــة المتبادلــة بينهمــا. 

وعليــه نــص البنــد )ب( مــن المــادة )67( مــن الدســتور علــى أنــه »إذا رأى ثلثــا 
ــوزراء،  ــس ال ــاون مــع رئيــس مجل ــة التع ــواب عــدم إمكاني ــس الن أعضــاء مجل
أحيــل الأمــر إلى المجلــس الوطــي للنظــر في ذلــك«.  ثم نــص البنــد )ج( مــن 
ذات المــادة علــى أنــه »لا يجــوز للمجلــس الوطــي أن يصــدر قــراره في موضــوع 
عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء قبــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ 
ــى أنــه » إذا أقــر  إحالتــه إليــه«.  وأخــرًا نــص البنــد )د( مــن ذات المــادة عل

239- انظر نص المادة )155( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
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المجلــس الوطــي بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء، رفــع الأمــر إلى الملــك للبــت فيــه، بإعفــاء رئيــس مجلــس 
ــةً مــن المشــرع  ــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب«. ورغب ال
ــتفتاء  ــدأت باس ــي ب ــة ال ــة البحريني ــة البرلماني ــاح التجرب ــد نج ــتوري بع الدس
علــى ميثــاق العمــل الوطــي، أن قــرر قصــر ممارســة حــق عــدم إمكانيــة 
التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب دون مجلــس الشــورى 
المعــن إيمانًــا منــه بتمثيلــه لــإرادة الشــعبية، وهــو مــا تمخــض عنــه مرئيــات 
حــوار التوافــق الوطــي، والــذي علــى أساســه تمــت التعديــات الدســتورية في 
ــى أن »إذا تقــدم  ســنة 2012، بــأن نصــت المــادة )67 / ب( بعــد التعديــل عل
عشــر أعضــاء علــى الأقــل مــن مجلــس النــواب بطلــب مســبب بعــدم إمــكان 
ــى  ــس عل ــاء المجل ــة أعض ــق أغلبي ــس الــوزراء، وواف ــس مجل ــع رئي ــاون م التع
ذلــك، أحيــل الطلــب إلى مكتــب المجلــس لبحثــه وإحالتــه إلى المجلــس خــال 
ــن  ــت م ــد )ج( نص ــه«، وفي البن ــخ تقديم ــن تاري ــبوعين م ــاوز أس ــدة لا تتج م
ــى أنــه« لا يجــوز لمجلــس النــواب أن يصــدر قــراره في موضــوع  ذات المــادة عل
عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء قبــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ 
إحالتــه إليــه مــن مكتــب المجلــس«، وفي البنــد )د( مــن ذات المــادة علــى أنــه 
ــه عــدم إمــكان التعــاون مــع  ــة ثلثــي أعضائ ــواب بأغلبي ــس الن »إذا أقــر مجل
رئيــس الــوزراء، رفــع الأمــر إلى الملــك للبــت فيــه، بإعفــاء رئيــس مجلــس الوزراء 

وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب«.

وفي ضــوء مــا تقــدم، نجــد أن التعديــات الدســتورية لســنة 2012 قــد يســرت 
ولم تعســر اســتخدام هــذا الحــق، إذ يكفــي تقدم عشــرة أعضاء مجلــس النواب 
علــى الأقــل بطلــب مســبب بعــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء 
بعــد أن كانــت المــادة قبــل التعديــل تتطلــب لاســتخدام هــذا الحــق تقــدم ثلثــا 
أعضــاء مجلــس النــواب بــه، كمــا أن التعديــات تطلبــت عــرض الطلــب علــى 
ــى النحــو المعمــول  المجلــس - أي مجلــس النــواب - وليــس المجلــس الوطــي عل
بــه ســابقاً، فــإذا تمــت موافقــة أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب علــى الطلــب 
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ــس  ــدون أي مناقشــة إلى مكتــب المجل ــب ب ــة البســيطة -  يحــال الطل - الاغلبي
ــى  ــك، وعل ــوزراء بذل ــس ال ــواب - ويخطــر رئيــس مجل ــس الن ــه - أي مجل لبحث
مكتــب المجلــس أن يعــد تقريــرًا بشــأن بحثــه طلــب عــدم إمكانيــة التعــاون مــع 

رئيــس مجلــس الــوزراء بذلــك)24)). 

ــس  ــس - أي مجل ــى المجل ــواب - عل ــس الن ــس مجل ــس - أي رئي ــرض الرئي ويع
النــواب - طلــب عــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء فــور انتهــاء 
مكتــب المجلــس مــن إعــداد التقريــر بشــأنه، وذلــك بعــد أن يتحقــق مــن وجــود 
مقدمــي الطلــب بالجلســة، ويعتــر عــدم وجــود أحدهــم بالجلســة تنــازلً عــن 

الطلــب، ويترتــب عليــه إســقاطه )24)).

وقبــل التصويــت في المجلــس - أي مجلــس النــواب - علــى طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون بــأذن الرئيــس بالــكلام في هــذا الموضــوع لاثنــن مــن مقدمــي الطلــب 
ــس الإذن  ــرى المجل ــا لم ي ــك، م ــه كذل ــن معارضي ــن م ــا واثن ــب طلبهم بترتي

بالــكلام لعــدد أكثــر )24)).

ولا يجــرى التصويــت مــن المجلــس علــى اقتــراح عــدم إمكانيــة التعــاون قبــل 
مضــي ســبعة أيــام مــن تاريــخ عــرض تقريــر مكتــب المجلــس بشــأنه، والأغلبية 
المطلوبــة هنــا لصــدور قــرار المجلــس بعــدم إمكانيــة التعــاون مــع رئيــس مجلــس 
الــوزراء هــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب الــذي يتألــف منهــم )24))، 
فــإن تحققــت رفــع الأمــر إلى الملــك للفصــل فيــه، وللملــك في ذلــك خياريــن: 
الأول، إعفــاء رئيــس مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة بأمــر ملكــي، أمــا 
الخيــار الثــاني، فهــو حــل مجلــس النــواب بأمــر ملكــي. وإذا لم تتحقــق أغلبيــة 
ثلثــي الأعضــاء المطلوبــة يرفــض الطلــب ويتــم التأكيــد علــى إمكانيــة التعاون 

مــع رئيــس مجلــس الــوزراء. 

240- انظر نص المادة )156( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة بالمرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012.

241- انظر نص المادة )157( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة بالمرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012.

242- انظر نص المادة )158( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. المعدلة بالمرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012.

243- انظر نص المادة )159( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. المعدلة بالمرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2012.
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ثامنـًـا- مناقشــة برنامــج الحكومــة: تعتــر هــذه الوســيلة مــن وســائل الرقابــة 
الجديــدة الــي لم تــأتي بهــا التعديــات الــي صاحبــت ميثــاق العمــل الوطــي 
بــل جــاءت كثمــرة مــن ثمــرات التعديــات الدســتورية الــي حدثــت في 2012  
وهــي إحــدى المرئيــات الهامــة الــي خــرج بهــا حــوار التوافــق الوطــي في 
ســبيل تعزيــز الــدور الرقــابي للســطة التشــريعية ممثلــة في مجلــس النــواب 
ــة  ــر مناقش ــالي يعت ــة، وبالت ــلطة التنفيذي ــة الس ــك في مواجه ــب، وذل المنتخ
ــه  ــه أول محطــة وأول امتحــان تُختــر في البرنامــج الحكومــي والتصويــت علي
ــى  ــد أن أضح ــك بع ــواب - وذل ــس الن ــان - مجل ــام البرلم ــها أم ــة نفس الحكوم
لمجلــس النــواب الكلمــة الفاصلــة في مناقشــة وقبــول برنامــج الحكومــة والتأكــد 
ــا بيــد مجلــس  ــة سياســتها مــن عدمــه، ممــا يعــد هــذا ســاحًا قويً مــن جديّ

ــواب المنتخــب في مواجهــة الحكومــة. الن

ــف  ــنة 2012، وأضي ــتور في س ــن الدس ــادة )46( م ــت الم ــك عدل ـًـا لذل وتطبيق
فقــرة ثانيــة جديــدة والــي نصــت علــى أنــه » ويقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء 
برنامــج الحكومــة خــال ثلاثــن يومًــا مــن أداء اليمــن الدســتورية إلى مجلس 
النــواب، أو في أول اجتمــاع لــه إذا كان غائبًــا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج 
ــا بأغلبيــة أعضائــه تقــوم الحكومــة بإعــادة تقديمــه إلى  خــال ثلاثــن يومً
المجلــس بعــد إجــراء مــا تــراه مــن تعديــات خــال واحــد وعشــرين يومًــا مــن 
تاريــخ رفــض المجلــس لــه، فــإذا أصــر مجلــس النــواب علــى رفــض البرنامــج 
ــي  ــة ثلث ــا بأغلبي ــرة لا تتجــاوز واحــد وعشــرون يومً ــة خــال فت للمــرة الثاني
ــوزارة  ــج ال ــس برنام ــر المجل ــوزارة. وإذا لم يق ــتقالة ال ــك اس ــل المل ــه قب أعضائ
الجديــدة بــذات الإجــراءات والمــدد الســابقة، كان للملــك أن يحــل المجلــس أو 
يقبــل اســتقالة الــوزراء ويعــن وزارة جديــدة، ويجــب علــى المجلــس أن يصــدر 
قــرارًا بقبــول برنامــج الحكومــة أو رفضــه خــال المــدة المنصــوص عليهــا، فــإذا 
ــولً  ــك قب ــدّ ذل ــس ع ــن المجل ــرار م ــدور ق ــدد دون ص ــذه الم ــدى ه ــت إح مض

للبرنامــج »، ونســتنتج مــن لنــص المتقــدم مــا يلــي:
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ــة  1-أن المقصــود بعــرض برنامــج الحكومــة الجديــدة في ضــوء الفقــرة الثاني
مــن المــادة )46( مــن الدســتور هــو العــرض العــام وليــس العــرض التفصيلــي، 
تلتــزم  الــي  العامــة  الأهــداف  يتنــاول  الحكومــة  برنامــج  أن  باعتبــار 
ــرة  ــادة بفت ــة ع ــي مرتبط ــا وه ــرة وجوده ــال فت ــا خ ــة بتحقيقه الحكوم
المجلــس علــى أن يقــوم كل وزيــر بعــد أن تســتقر الحكومــة بإقــرار برنامجهــا 
مــن مجلــس النــواب بعــرض تفصيــات كيفيــة تطبيقهــا في وزارتــه ومــن ثم 

يقــوم الأخــر بعــرض هــذه التفصيــات علــى مجلــس النــواب مســتقبلً.

2-أن الحكومــة الجديــدة المعــروض برنامجهــا علــى مجلــس النــواب تعتــر في 
ضــوء أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )46( مــن الدســتور حكومــة مؤقتــة 
شــأنها في ذلــك شــأن الحكومــة المســتقيلة في الفتــرة بــن تقــديم الاســتقالة 

وبــن قبولهــا.

3-أن الحكومــة الجديــدة ليســت لهــا كل الســلطات أو الصلاحيــات الــي نــص 
الدســتور علــى اختصــاص الســلطة التنفيذيــة بهــا، وذلــك قبــل إقــرار 
ــه هــو تســيير  ــام ب ــا، إذ أن كل مــا تســتطيع القي ــواب لبرنامجه ــس الن مجل
الأمــور العاجلــة، حــى يتــم إقــرار برنامجهــا مــن مجلــس النــواب علــى 
ــان. ــالفة البي ــادة )46( س ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه في الفق ــوص علي ــو المنص النح

4-لا يســتطيع مجلــس النــواب أن يتقــدم بأســئلة أو اســتجوابات لأعضــاء 
الــوزارة الجديــدة أو حــى طــرح موضوعــات للمناقشــة في تلــك الفتــرة، إلا 
بعــد إقــرار برنامــج الحكومــة، وذات القــول يصــدق مــع الحكومــة الجديــدة 
فــا تســتطيع الحكومــة الجديــدة أن تتقــدم بمشــروعات قوانــن للبرلمــان 
)مجلســي الشــورى والنــواب( إلا قبــل اعتمــاد برنامجهــا مــن مجلــس النــواب، 
والصــادرة  النــواب  لمجلــس  الداخليــة  اللائحــة  أكــدت  لذلــك  ًــا  وتطبيق
بالمرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 واللائحتــن الداخليتــن لمجلــس 
النــواب والشــورى بعــد التعديــل لســنة 2018 علــى ذلــك، إذ نصــت الفقرتــن 
الأولى مــن كل مــن المادتــن )137،131( مــن لائحــة مجلس النواب والشــورى 
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لســنة 2018 المعدلتــن علــى أنــه )ولا تبلــغ الأســئلة إلى من وجهــة إليهم قبل 
إقــرار برنامــج عمــل الحكومــة(، كمــا نصــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة 
ــه )ولا  ــى أن ــواب لســنة 2002 عل ــس الن ــة لمجل )145( مــن اللائحــة الداخلي
يــدرج أي أســتجواب في جــدول الأعمــال قبــل عــرض الــوزارة لبرنامجهــا(، 
فضــاً عــن مــا نصــت عليــه المــادة )174( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب مــن أنــه )لا تــدرج طلبــات المناقشــة العامــة قبــل أن تقــدم الحكومــة 

برنامجهــا وينتهــي المجلــس مــن مناقشــته ويصــدر قــراره في شــأنه(.

ــدأ إلا بعــد انتهــاء  وبالتــالي فــأن علاقــة الحكومــة بالبرلمــان أو العكــس لا تب
البرلمــان مــن مناقشــة برنامــج الحكومــة وإصــدار قــراره بشــأنه، الأمــر الــذي 
يعــد مــن مصلحــة مجلــس النــواب لكــي يحقــق مــا وعــد بــه ناخبيــه، أن يعجــل 

في اعتمــاد برنامــج الحكومــة.

وفي ضــوء مــا تقــدم أضــاف المرســوم بقانــون رقــم )41( لســنة 2012 بتعديــل 
بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخلية 
لمجلــس النــواب المــواد )165- 166- 167- 168( الــي تطلبهــا التعديــل الجديــد.

الحكومــة  برنامــج  تقــديم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى  يتعــن  وعليـــــه 
ــواب، أو في  ــس الن ــتوري إلى مجل ــن الدس ــن أداء اليم ــا م ــن يومً ــال ثلاث خ
ــس بمناقشــة  ــس، ومــن ثم يقــوم المجل ــاب المجل ــة غي ــه في حال أول اجتمــاع ل
ــة  ــة خاص ــال إلى لجن ــذي يح ــة ال ــج الحكوم ــن برنام ــوزراء ع ــس ال ــان رئي بي
برئاســة أحــد نائــي المجلــس، وهــذه اللجنــة تشــكل عــن طريــق رئيــس المجلــس 
ويعرضهــا إلى المجلــس لإقرارهــا، ويتعــن علــى هــذه اللجنــة الخاصــة دراســة 
برنامــج الحكومــة وإعــداد تقريــر عنــه خــال عشــرة أيــام ويعــرض تقريرهــا 
علــى المجلــس في أول جلســة تاليــة لانتهــاء مــدة العشــرة أيــام الــي كان يتعــن 

أعــداد التقريــر فيهــا )24)).

244- انظر نص المادة )165( من لائحة مجلس النواب المعدلة.
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ومــن يرغــب مــن أعضــاء مجلــس النــواب في مناقشــة برنامــج الحكومــة 
يتقــدم بطلــبٍ كتابيًــا إلى رئيــس المجلــس، ويجــب أن يتضمــن هــذا الطلــب أو 
ــب الــكلام فيهــا، ويتعــن أن تقــدم  الطلبــات الموضوعــات المحــددة الــي يطل
قبــل الجلســة المحــددة لمناقشــة برنامــج الحكومــة بيومــن علــى الأقــل، ويقــوم 
ــت  ــة بوق ــد الجلس ــل موع ــكلام قب ــات ال ــن طلب ــيق ب ــس بالتنس ــب المجل مكت
كافٍ، ويخطــر المجلــس مقدمــي هــذه الطلبــات كتابــة بمــا انتهــى إليــه المكتــب 
في هــذا الشــأن أي بالموافقــة بالاشــتراك في المناقشــة مــن عدمــه، لــذا لا 
يجــوز الإذن بالاشــتراك في المناقشــة إلا لمــن طلــب الــكلام مــن الأعضــاء علــى 
النحــو الســابق بيانــه، وكذلــك لا يجــوز بالاشــتراك في المناقشــة لمــن يســمح لــه 

الرئيــس بالــكلام بعــد موافقــة المجلــس )24)).

ومــن ثم يتلــى تقريــر اللجنــة الخاصــة في الجلســة المحــددة لمناقشــة برنامــج 
ــاء  ــمح للأعض ــا يس ــة بم ــب المناقش ــس ترتي ــس المجل ــم رئي ــة، وينظ الحكوم
طالــي الــكلام المســجلين مــن إبــداء آرائهــم، وذلــك بمراعــاة القواعــد المقــررة 

للأولويــة في الــكلام في لائحــة المجلــس.

وعنــد انتهــاء طالبــوا الــكلام مــن المناقشــة يطــرح الرئيــس برنامــج الحكومــة 
ــج  ــرار برنام ــدم إق ــرار أو بع ــس بإق ــرار المجل ــدر ق ــن أن يص ــت، ويتع للتصوي
الحكومــة بأغلبيــة أعضائــه )الأغلبيــة البســيطة(، وذلــك خــال العشــر أيــام 
ــد  ــب ألا تزي ــوال يج ــع الأح ــس، وفي جمي ــى المجل ــر عل ــرض التقري ــة لع التالي
ــن  ــى ثلاث ــة - عل ــج الحكوم ــى برنام ــة عل ــدم الموافق ــة أو ع ــدة -  للموافق الم

ــا مــن تاريــخ تقــديم البرنامــج )24)). يومً

وفي حالــة عــدم إقــرار مجلــس النــواب برنامــج الحكومــة خــال ثلاثــن 
ــا بالأغلبيــة المطلوبــة - البســيطة - يتعــن علــى الحكومــة إعــادة تقــديم  يومً
ــه، ولكــن  ــراه مــن تعديــات علي ــس بعــد أن تجــري مــا ت برنامجهــا إلى المجل

245- انظر نص المادة )166( من لائحة مجلس النواب المعدلة.

246- انظر نص المادة )167( من لائحة مجلس النواب المعدلة. 
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ذلــك خــال واحــد وعشــرين يومًــا مــن تاريــخ رفــض مجلــس النــواب برنامــج 
الحكومــة، فــإذا مــازال المجلــس مصــرًا علــى موقفــه الســابق الرافــض لبرنامــج 
الحكومــة للمــرة الثانيــة، وذلــك خــال فتــرة لا تتجــاوز واحــد وعشــرين يومًــا 
ــوزارة  ــتقالة ال ــول اس ــك قب ــة المل ــى جلال ــن عل ــه يتع ــي أعضائ ــة ثلث وبأغلبي

ــدة. وتشــكيل وزارة جدي

ــك  ــة المل ــا جلال ــي أقاله ــوزارة ال ـًـا لل ــد خلاف ــن وزارة جدي ــة تع ــا في حال أم
ــي أوردناهــا،  ــذات الإجــراءات والمــدد ال ــا ب ــواب برنامجه ــس الن ورفــض مجل
كان جلالــة الملــك بــن خياريــن، الأول: حــل مجلــس النــواب، والثــاني: قبــول 
اســتقالة الــوزارة وتعــن وزارة جديــدة، وفي كلا الأحــوال يتعــن أن يكــون قــرار 
مجلــس النــواب في حالــة رفــض أو قبــول برنامــج الحكومــة خــال المــدد الــي 
ــار أن المشــرع أقــام قرينــة  ــا، وباعتب المنصــوص عليهــا في المــادة )78( صريحً
ــولً  ــح قب ــرار صري ــدور ق ــدد دون ص ــذه الم ــت ه ــس وتفوي ــكوت المجل ــى س عل
ــة  ــرة الثاني ــوزارة للم ــتقالة ال ــك اس ــل المل ــة. وإذا قب ــج الحكوم ــا ببرنام ضمنيً
ولم يحــل المجلــس، فــا يســقط ذلــك حقــه في حــل مجلــس النــواب إذا تكــرر 

ــوزارة لمــرات أخــرى )24)). رفضــه لبرنامــج ال

الفرع الثاني
مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

وفي المقابــل تكــون بيــد الســلطة التنفيذيــة بعــض وســائل الرقابــة على الســلطة 
التشــريعية لتحقيــق نــوع مــن أنــواع التــوازن بينهمــا، وتتمثــل هــذه المظاهــر 
ــى  ــراض عل ــك في الاعت ــس الوطــي، وحــق المل في حــق حضــور جلســات المجل

تصديــق القوانــن، وحــل مجلــس النــواب ، وذلــك علــى النحــو التــالي: 

247- راجع المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2012. 
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ــن  ــرة الأولى م ــص الفق ــس الوطــي: تن أولا- حــق الحضــور جلســات المجل
المــادة )93( مــن الدســتور علــى أن »لرئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء حــق 
في حضــور جلســات مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب، ويســتمع إليهــم كلمــا 
طلبــوا الــكلام، ولهــم أن يســتعينوا بمــن يريــدون مــن كبــار الموظفــن أو مــن 

ــم «)24)). ــم عنه ينيبونه

وعليــه فــإن حــق حضــور الــوزراء ورئيســهم اجتماعــات مجلــس الشــورى 
والنــواب يعــد نوعًــا مــن أنــواع الرقابــة الــي تمارســها الســلطة التنفيذيــة علــى 
الســلطة التشــريعية باعتبــار أن الأخــرة تســتقل في مناقشــاتها، فيبينــوا 
للمجلــس وأعضائــه البيانــات والحقائــق الــي تكــون بعيــدة عنهــم حــى 
ــر  ــا تقري ــن منعً ــر مع ــح أم ــم لتوضي ــون حضوره ــد يك ــا، فق ــوء فهمه لا يس
ــم إن أرادو  ــرورة سماعه ــس بض ــزام المجل ــتور إل ــرر الدس ــذا ق ــئولية، ل أي مس
الــكلام، ولهــم في ذلــك الاســتعانة بمــن يرونــه في ذلــك مــن كبــار الموظفــن أو 

ــوب عنهــم.  مــن ين

ــوم  ــن المعل ــن: م ــق القوان ــى تصدي ــراض عل ــك في الاعت ــق المل ــًا- ح ثاني
أن الســلطة التشــريعية هــي الــي تتــولى وضــع القوانــن، ولكــن تنــص بعــض 
الدســاتير في الأنظمــة السياســية المختلفــة علــى إعطــاء رئيــس الدولــة الحــق 
ــك  ــى القوانــن وإصدارهــا ونشــرها، المقصــود باعتــراض المل في التصديــق عل
علــى التصديــق علــى القوانــن هنــا وقــف مشــروعات القوانــن لفتــرة معينــة، 
فــإذا أصــر البرلمــان علــى قــراره الأول بأغلبيــة خاصــة تصــدر مشــروعات 
القوانــن بحالتهــا الــي أقــرت بهــا، صــدق عليــه الملــك وأصــدره خــال شــهر 

مــن إقــراره للمــرة الثانيــة . 

ــا مــن الرقابــة الــي تمارســها الســلطة  ولمــا كان حــق اعتــراض الملــك يعــد نوعً
ــي(،  ــس الوط ــريعية )المجل ــلطة التش ــى الس ــها عل ــة في رئيس ــة ممثل التنفيذي

248- انظر نص المادة )93( من ذات الدستور.
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ًــا لذلــك نصــت المــادة )70( مــن الدســتور علــى أنــه » لا يصــدر قانــون  وتطبيق
ــب  ــي بحس ــس الوط ــواب أو المجل ــورى والن ــي الش ــن مجلس ــره كل م إلا إذا أق

الأحــوال، وصــدق عليــه الملــك ». 

ــا، إذا مضــت ســتة أشــهر مــن تاريــخ رفعــه إليــه مــن  ويعتــر التصديــق ضمنيً
مجلــس الشــورى والنــواب دون أن يــرده إلى المجلســن لإعــادة النظــر فيــه )24))، 
ومــع ذلــك فــإن الملــك لــه رد - الاعتــراض - مشــروع القانــون خــال المــدة 
المحــددة - الســتة الأشــهر مــن تاريــخ رفعــه لــه - إلى المجلســن بمرســوم مســبب 
لإعــادة النظــر فيــه، ويحــدد هــذا المرســوم مــا إذا كانــت هــذه الإعــادة تتــم في 

ذات دورات الانعقــاد أو في الــدور التــالي لــه)25)). 

ولمجلــس الشــورى والنــواب في هــذه الحالــة الخيــار بــن الأخــذ بالأســباب الــي 
جــاءت في مرســوم الاعتــراض، ومــن ثم إعــادة النظــر فيــه وتعديلــه وفقــا لمــا 
ــرة  ــدة م ــة جدي ــراره بصيغ ــالي إق ــوم، وبالت ــا المرس ــي بينه ــباب ال ــاء بالأس ج
ثانيــة. أمــا أن يصــر مجلــس الشــورى والنــواب على موقفــه الأول ويقــوم بإقراره 
مــرة ثانيــة بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه، فيلتــزم الملــك بهــذا القــرار ويتــم التصديــق 

عليــه، ومــن ثم إصــداره في خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة الثانيــة  )25)). 

ثالثـًـا- الحــق في حــل مجلــس النــواب: يقصــد بالحــل حــق الملــك في إنهــاء 
مــدة البرلمــان قبــل انتهــاء مدتــه الطبيعيــة بــن الحكومــة والبرلمــان، فيقــوم 
الملــك بحــل البرلمــان قبــل أن يقــوم الأخــر بتحريــك مســؤولية الحكومــة 

ــوزراء(. ــس ال )مجل
ويعتــر الحــل أخطــر ســاح تمارســه الســلطة التنفيذيــة علــى البرلمــان، وهــو 
ــوزارة أو عــدم إمــكان  مقابــل حــق البرلمــان في تقريــر المســئولية السياســية لل

ــوزراء.  التعــاون مــع رئيــس مجلــس ال

249- انظر البند )ب( من المادة )35( من ذات الدستور.

250- انظر البند )ج( من المادة )35( من ذات الدستور.

251- انظر البند )د( من المادة )35( من ذات الدستور.
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 وقــد أنــاط الدســتور لرئيــس الســلطة التنفيذيــة - الملــك - حــق حــل مجلــس 
ــل  ــواز ح ــدم ج ــرط ع ــبابه، بش ــل أس ــوم الح ــن في مرس ــى أن يب ــواب عل الن
المجلــس مــرة أخــرى لــذات الأســباب الــي حــل مــن أجلهــا، إلا أن التعديــات 
ــدة لم  ــه جدي ــة ضمان ــنة 2012 إضاف ــتور س ــى الدس ــرة عل ــتورية الأخ الدس
تكــن موجــودة قبــل التعديــل، فبعــد أن كان حــق الحــل مقصــورًا على مــا يتفق 
ــل - إلا  ــه - أي الح ــوء إلي ــوز اللج ــح لا يج ــوزراء أصب ــس ال ــع رئي ــك م ــه المل في
بعــد أخــذ رأي رئيــس مجلــس الشــورى ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المحكمة 
الدســتورية باعتبارهــا الحاميــة لســامة تطبيــق الدســتور وعــدم الخــروج 
علــى أحكامــه، وهــو مــا يتفــق مــع الاتجاهــات الدســتورية المعاصــرة وإن كان 
رأي هــذه الجهــات غــر ملــزم للملــك أي لــه الخيــار بالأخــذ بــه مــن عدمــه، 
إلا أن طلــب اللجــوء إليــه يــؤدي إلى أن تكــون الصــورة أمــام الملــك كاملــة قبــل 
ــي  ــدأ الشــورى ال ــه مب ــا يهــدف إلي ـًـا لم ــد تطبيق إصــداره لمرســوم الحــل، ويع
ًــا للمادة  تفرضــه الشــريعة الإســامية باعتبارهــا مصــدرًا رئيســيًا للتشــريع وفق

الثانيــة مــن الدســتور )25)).

وإذا تم حــل مجلــس النــواب يجــب إجــراء انتخابــات للمجلــس الجديــد في 
ميعــاد لا يجــاوز أربعــة أشــهر علــى الأكثــر مــن تاريــخ مرســوم الحــل، حــى 
لا يــؤدي ذلــك إلى توقــف جلســات مجلــس الشــورى نتيجــة للحــل ممــا يــؤدي 
إلى غيــاب المجلــس الوطــي بكاملــه وينعكــس ســلبًا علــى العمليــة التشــريعية، 
ــل  ــل كام ــس المنح ــترد المجل ــدة يس ــك الم ــال تل ــات خ ــرَ الانتخاب ــإن لم تج ف
ســلطته الدســتورية ويجتمــع فــورًا كأن الحــل لم يكــن، ويســتمر في أعمالــه إلى 

ــد)25)).  ــس الجدي أن ينتخــب المجل

وقــد أورد الدســتور اســتثناء علــى ذلــك، بــأن أعطــى للملــك الحــق في عــدم 
إجــراء انتخابــات للمجلــس الجديــد بعــد قــرار حــل مجلــس النــواب إذا كانــت 

252- راجع المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2012. 

253- انظر البند )أ( من المادة )64( من ذات الدستور.
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ــوزراء أن إجــراء الانتخــاب أمــر  هنــاك ظروفـًـا قاهــرة يــرى معهــا مجلــس ال
متعــذر)25)). وهــو أمــر طبيعــي فــا يجوز إجــراء الانتخابــات في أجــواء وظروف 
لا تســمح بقيــام انتخابــات صحيحــة كأن يكــون خطــر يهــدد الدولــة داخليــا 
ــى المرشــحين  ــا يحــول دون إجــراء انتخابــات ممــا ينعكــس ســلبًا عل وخارجيً
أو الناخبــن في ممارســتهم لحقهــم الانتخــابي، ومــع ذلــك فأجــاز للملــك في 
حالــة اســتمرار هــذه الظــروف بنــاءً علــى رأي مجلــس الــوزراء إعــادة المجلــس 

المنحــل ودعوتــه إلى الانعقــاد)25)).

254- انظر البند )ب( من المادة )64( من ذات الدستور.

255- انظر البند )ج( من المادة )64( من ذات الدستور.
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المطلب الثاني
مظاهر رقابة السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية 

الرقابــة هنــا ليســت رقابــة تبادليــة بــل هــي رقابــة مــن جانــب واحــد تمارســها 
الســلطة القضائيــة علــى كل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فبالرغــم 
ــى قــدم المســاواة بــن الســلطتين، إلا أن  ــة تقــف عل مــن أن الســلطة القضائي
المشــرّع الدســتوري أكــد علــى اســتقلاليتها في عملهــا، إذ لا ســلطان لأيــة جهة 
علــى القاضــي في قضائــه، ولا يجــوز التدخــل في ســر العدالــة، وبالتــالي تــأتي 
كســلطة رقابــة علــى أعمــال كل مــن الســلطتين، وهــو مــا نبينــه في الفرعــن 

التاليــن: 

الفرع الأول
مظاهر رقابة السلطة القضائية على السلطة التشريعية 

تتمثــل رقابــة الســلطة القضائيــة علــى التشــريعات - القوانــن - الصــادرة مــن 
مجلــس الشــورى والنــواب عــن طريــق قضائهــا الدســتوري.

ًــا لذلــك تراقــب المحكمــة الدســتورية مشــروعية دســتورية القانــون  وتطبيق
مــن مــدى مطابقــة القانــون الصــادر مــن المجلــس الوطــي لأحــكام الدســتور، 
إذ نصــت المــادة )16( مــن القانــون رقــم )27( لســنة 2002 بإنشــاء المحكمــة 
الدســتورية علــى أنــه » تختــص المحكمــة الدســتورية دون غيرهــا بالفصــل في 

المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانــن واللوائــح« )25)). 

ســواء كان ذلــك عــن طريــق الرقابــة الســابقة علــى إصــدار القوانــن ، أم 
ــل  ــتورية قب ــة الدس ــن إلى المحكم ــروعات القوان ــك لمش ــة المل ــق إحال ــن طري ع
إصدارهــا، إذ نصــت المــادة )17( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية  علــى أنــه 

256- انظر نص المادة )16( من المرسوم بقانون رقم )27( لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، منشور بالجريدة الرسمية في 
العدد 2548، الأربعاء 18 سبتمبر 2002 م.
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»للملــك أن يحيــل إلى المحكمــة الدســتورية مــا يــراه مــن مشــروعات القوانــن 
ــتور« )25)).  ــا للدس ــدى مطابقته ــر م ــا، لتقري ــل إصداره قب

أو عــن طريــق الرقابــة اللاحقــة علــى دســتورية القوانــن والــي تتمثــل في 
طلــب مقــدم مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيس مجلــس الشــورى والنــواب )25))، 
وبالإحالــة التلقائيــة مــن قبــل قاضــي الموضــوع إذ نــص البنــد )ب( مــن المــادة 
)18( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية علــى أنــه » إذا تــراءى لأحــد المحاكــم 
أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص في قانــون..... لازم للفصــل 
في النــزاع، أوقفــت الدعــوى، وأحالــت الأوراق بغــر رســوم إلى المحكمــة للفصــل 
ــوم  ــدى الخص ــن إح ــدى م ــع المب ــرًا بالدف ــتورية« )25))، وأخ ــألة الدس في المس
أثنــاء نظــر النــزاع أمــام المحاكــم، إذ نــص البنــد )ج( مــن ذات المــادة علــى 
أنــه » إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم 
ــت  ــدي أجل ــع ج ــة أن الدف ــون...، ورأت المحكم ــص في قان ــتورية ن ــدم دس بع
نظــر الدعــوى، وحــددت لمــن أثــار الدفــع ميعــادًا لا يتجــاوز شــهرًا واحــدًا لرفــع 
دعــوى بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية، فــإذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد 

المحــدد اعتــر الدفــع كأن لم يكــن«)26)).  

الفرع الثاني
مظاهر رقابة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية 

وتتمثــل رقابــة الســلطة القضائيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة في نوعــن 
مــن الرقابــة: الأولى رقابــة مشــروعية قانونيــة علــى الأعمــال الإداريــة الصادرة 
منهــا  بصــدد نشــاطها الإداري ســواء كانــت هــذه الأعمــال قانونيــة أم ماديــة، 
أمــا الثانيــة، فهــي رقابــة مشــروعية دســتورية عــن طريــق رقابتهــا علــى 

اللوائــح بأنواعهــا مــن مــدى مطابقتهــا لأحــكام الدســتور.  

257- انظر المادة )17( من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002.

258- انظر البند )أ /18( من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002.

259- انظر البند )ب( من المادة )18( من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002.

260- انظر البد )ج( من المادة )18( من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002.
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العــادي  القضــاء  يمارســها  الــي  القانونيــة  المشــروعية  لرقابــة  فبالنســبة 
البحريــي عــن طريــق المحكمــة الكــرى المدنيــة - بدائــرة إداريــة - فيمــا عــدا 
مــا ينــص عليــه القانــون علــى خــاف ذلــك، وتكــون ســلطة القضــاء العــادي 
علــى هــذه الأعمــال رقابــة إلغــاء وتعويــض، إذ نصــت المــادة )7( مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة لســنة 2002 علــى أنــه » فيمــا عــدا أعمــال الســيادة، 
ــات  ــل في المنازع ــة - بالفص ــرة إداري ــة - بدائ ــرى المدني ــة الك ــص المحكم تخت
الإداريــة الــي تنشــأ بــن الأفــراد وبــن الحكومــة أو الهيئــات أو المؤسســات 
العامــة، عــدا الحــالات الــي ينــص فيهــا القانــون علــى خــاف ذلــك »)26)).

ــة الدســتورية  ــتورية فتمارســها المحكم ــروعية الدس ــة المش ــبة لرقاب ــا بالنس أم
عــن طريــق رقابتهــا علــى اللوائــح مــن مــدى مطابقتهــا لأحــكام الدســتور في 
حالــة مخالفتهــا للأخــر، ولكــن الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح هنــا تمــارس 
عــن طريــق الرقابــة اللاحقــة فقــط دون الرقابــة الســابقة، وتمــارس عــن 
ــس  ــورى ورئي ــس الش ــس مجل ــوزراء ورئي ــس ال ــس مجل ــن رئي ــب م ــق طل طري
مجلــس النــواب، أو الإحالــة مــن قبــل قاضــي الموضــوع، وأخــرًا الدفــع مــن قبــل 

أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر نــزاع مطــروح علــى المحاكــم . 

261- انظــر نــص المــادة )7( مــن المرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2002 بإصــدار قانــون الســلطة القضائيــة، إصــدارات دائــرة 
الشــئون القانونيــة، مملكــة البحريــن، الطبعــة الأولى، ســنة 2002. 
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الخاتمة

تعرضنــا خــال هــذه الدراســة التحليليــة إلى موضــوع مبــدأ الفصــل بــن 
النظــري  الواقــع  خــال  مــن  البحريــي  الدســتوري  النظــام  الســلطات في 
للمبــدأ ذاتــه، والواقــع التطبيقــي الــذي تبنــاه المشــرّع الدســتوري البحريــي في  
تنظيــم العلاقــة بــن الســلطات العامــة كأســاس لاعتناقــه لمبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات، عــن طريــق تقســيم خطــة الدراســة إلى فصلــن تناولنــا في الفصــل 
الأول، ماهيــة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتطبيقاتــه، وفي الفصــل الثــاني، 
ــتوري  ــام الدس ــلطات في النظ ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــق مب ــدى تطبي ــا م أوضحن

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك عل ــي، وذل البحري

ففــي الفصــل الأول، أوضحنــا ماهيــة مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتطبيقاتــه 
عــن طريــق تقســيم الفصــل إلى مبحثــن، المبحــث الأول تناولنــا التعريــف 
)التفســر  التقليــدي  المبــدأ  ببيــان مفهــوم  الســلطات  بــن  الفصــل  بمبــدأ 
المطلــق(، والمفهــوم الحديــث للمبــدأ )التفســر المــرن والمطلــق(، ومــن ثمَّ المفهوم 
الصحيــح للمبــدأ وفقــا لأفــكار مونتســكيو، فضــاً عــن تمييــز مبــدأ الفصــل 
بــن الســلطات عــن مبــدأ تركيــز الســلطة، وأخــرًا مــررات المبــدأ والانتقــادات 
الــي وجهــت لــه، أمــا المبحــث الثــاني فبينــا فيــه تطبيقــات مبــدأ الفصــل بــن 
الســلطات في الأنظمــة الديمقراطيــة النيابيــة مــن خــال بيــان تطبيــق المبــدأ 
في النظــام الرئاســي، والبرلمــاني، والمجلســي - حكومــة الجمعيــة النيابيــة - 

ــط. والنظــام المختل

ــلطات في  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــق مب ــا تطبي ــد أوضحن ــاني، فق ــل الث ــا الفص أم
النظــام الدســتوري البحريــي، عــن طريــق إيضاح نوعيــة النظــام الديمقراطي 
النيــابي الــذي تبنــاه المشــرّع الدســتوري كأســاس لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
حيــث إنــه تبــى نظام شــبه برلماني )مختلــط( يقوم علــى نظام برلمــاني مُطعّم 
ببعــض خصائــص النظــام الرئاســي، وذلــك مــن خــال تقســيم الفصــل إلى 
ثلاثــة مباحــث، تناولنــا في المبحــث الأول مظاهــر اســتقلال الســلطات العامــة 
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في النظــام الدســتوري البحريــي، أمــا المبحــث الثــاني فتناولنــا فيــه مظاهــر 
التعــاون بــن الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــي، وأخــرًا في 
ــن الســلطات العامــة في  ــة ب ــة المتبادل ــا مظاهــر الرقاب ــث تناولن المبحــث الثال

النظــام الدســتوري البحريــي. 

وفي النهايــة نأمــل أن نكــون وفقنــا في بيــان مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
ومــدى تطبيقــه في النظــام الدســتوري البحريــي. 
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قائمة بالمراجع 

أولً- المراجع العربية 

أ- الكتب العامة: 

1- د/ إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا، القانــون الإداري البحريــي، مطبعة جامعة 
البحريــن، الطبعة الأولى، ســنة 2007.

ــة،  ــة العربي ــر دار النهض ــي، الناش ــر السياس ــول الفك ــدوي، أص ــروت ب 2- د/ ث
ــنة 1967. ــرة، س القاه

3- د/ سامي جمال الدين:

المعــارف،  منشــأة  الناشــر  الدســتوري،  والقانــون  السياســية  النظــم   -
.2005 ســنة  الإســكندرية، 

ــارف،  ــاة المع ــة، الناشــر منش ــة القضائي ــة الرقاب ــة وضمان ــح الإداري - اللوائ
ــنة 2003. ــكندرية، س الإس

المعاصــر تحديــات  العــالم  السياســية في  النظــم  الشــرقاوي،  ســعاد  د/   -4
ــنة  ــرة، س ــة القاه ــة جامع ــة، مطبع ــة العربي ــر دار النهض ــولات، الناش وتح

..2002

ــة المعاصــرة  5- د/ ســليمان الطمــاوي، الســلطات الثــاث في الدســاتير العربي
وفي الفكــر السياســي الإســامي، الناشــر دار الفكــر العــربي، ســنة 1996.

6- د/ رأفــت دســوقي، هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى أعمــال البرلمــان، 
الناشــر منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ســنة 2006.

7- د/ ربيــع أنــور فتــح البــاب، النظــم السياســية - الســلطة، الدولــة، الحكومــة 
صورهــا وأســاليبها، الانتخابــات أنواعهــا وتنظيماتهــا، الحقــوق والحريــات 

العامــة، جامعــة عــن شمــس، ســنة 2005. 
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8- د/ علــي خطــار شــنطاوي، القضــاء الأردني، الناشــر مطبعــة كنعــان، 
الطبعــة الأولي، ســنة 1995. عمــان، 

ــد الوهــاب، النظــم  9- انظــر د/ عطــام أحمــد عجليــة، د/ محمــد رفعــت عب
ــنة 1992. ــة، س ــة العربي ــية، دار النهض السياس

10- / عبــد الحميــد متــولي، الوجيــز في النظريــات والأنظمــة السياســية، 
الناشــر دار النهضــة العربيــة، ســنة 1976.

11- د/ عبــد الناصــر علــي عثمــان حســن، إســتقلال القضــاء - دراســة مقارنة 
- الناشــر دار النهضــة العربية، ســنة 2007.

12- الأســتاذ / فــاروق الكيــاني، شــرعية الإســتفتاء الشــعبي، بــدون دار نشــر، 
الطبعة الأولى، 1991.

 13- د/ محمــد جمــال مطلــق ذنيبــات، النظم السياســية والقانون الدســتوري، 
الناشــر الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

ــنة 2003. ــة الأولى، س الطبع

14- د/ ماهــر جــر نضــر، مــدى التــوازن بــن الســلطات في النظــام الدســتوري 
المصــري، الناشــر دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ســنة 2001 - 2002.

ــة  ــية، مطبع ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس ــهداني، القان ــد المش 15- د/ محم
ــة، ســنة 2006. ــة الثاني ــن، الطبع ــة البحري جامع

16- د/ محمــد المشــهداني، ود / مــروان محمــد محــروس المــدرس، القانــون 
ــنة  ــن، الطبعــة الأولى، س ــة البحري ــة جامع ــي، مطبع الدســتوري البحري

.2009

ــر،  ــات بالجزائ ــوان المطبوع ــون، ترجمــة دي ــة القان ــال، دول 17- ميامــي ميش
ــنة 1990. س
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18- د/ نبيلــة عبــد الحليــم كامــل، ود/ جابــر جــاد نصــار، الوجيــز في القانــون 
الدســتوري، الناشــر دار النهضــة العربيــة، ســنة 2006.

 

ب- الرسائل العلمية: 
1- د/ حســن مصطفــي البحــري، الرقابــة بــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة 
ــوراه  ــالة دكت ــة - رس ــة مقارن ــتورية - دراس ــدة الدس ــاذ القاع ــة لنف كضمان

مقدمــة لجامعــة عــن شمــس، كليــة الحقــوق، ســنة 2006-2005.

2- الأســتاذ / ذبيــح ميلــود، مبــدأ الفصــل بين الســلطات في النظام الدســتوري 
ــر -  ــاج لخض ــد الح ــة العقي ــة لجامع ــتير مقدم ــالة ماجس ــري، رس الجزائ

باتنــة - فبرايــر 2006.

3- د/ ســالم حمــود أحمــد العضايلــة، مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في النظــام 
السياســي الأردني - رســالة دكتــوراة مقدمــة لجامعــة عــن شمــس -  كليــة 

الحقــوق - القاهــرة، ســنة 2007.

ج- الكتب المترجمة :
1- شــافليا فرانســوا، نيريــا ايفيلــن، معجــم لمؤلفــات الفلســفية )مونتســكيو( 

ترجمــة محمــد عــرب صاصيــا.

2- مونتســكيو، روح القوانــن، ترجمــة عــادل زعتــر، الجــزء الأول، الناشــر دار 
المعــارف، القاهــرة، البــاب الثالــث، الفصــل الثالــث.

3- انظــر ميامــي ميشــال، دولــة القانــون، ترجمة ديــوان المطبوعــات بالجزائر، 
سنة 1990.

د- دوريات ومجلات: 
1- د/ عدنــان حمــودي الجليــل، بحــث بعنــوان » مبــدأ الفصــل بــن الســلطات 
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وحقيقــة أفــكار مونتســكيو »، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، الســنة 
ــو 1985. التاســعة، العــدد الثــاني، يوني

هــ - التشريعات والقوانين: 

1- ميثاق العمل الوطني الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2000.

2-دستور مملكة البحرين المعدل سنة 2002.

3-تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018.

4-المذكــرة التفســرية لتعديــل المــادة )91( مــن دســتور مملكــة البحريــن 
.2018 الصــادر 

5- المرســوم بقانــون رقــم )15( لســنة 2002 بشــأن مجلــس الشــوري والنــواب، 
إصــدارات الأمانــه العامــة لمجلــس الشــوري، ســنة 2008.

6- المرســوم رقــم )16( لســنة 2002 بشــأن مجلــس النــواب، إصــدارات الأمانــة 
العامــة لمجلــس النــواب، ســنة 2008.

7- المرســوم بقانــون رقــم )32( لســنة 2002 بإصــدار قانون الســلطة القضائية، 
إصــدارات دائرة الشــؤون القانونيــة، الطبعة الأولى.  

8- المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

9- المرســوم بقانــون رقــم )41( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.

10-المرســوم بقانــون رقــم )49( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.
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11- المرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة 2012 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

12- المرســوم بقانــون رقــم )50( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
بقانــون رقــم )55( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

ــون  ــل بعــض أحــكام قان ــون رقــم )44( لســنة 2012 بتعدي 13-المرســوم بقان
ــون رقــم )42( لســنة 2002. ــة الصــادر بالمرســوم بقان الســلطة القضائي

و- الجريدة الرسمية:

1- العدد 3395 - الخميس 29 نوفمبر 2018.

2- الجريدة الرسمية، العدد 1850، - الخميس 11 مايو 1989، 

3- ملحق الجريدة الرسمية العدد 1233 - الخميس 23 يونيه 1977، 

4- الجريدة الرسمية العدد2551 الاربعاء 9 أكتوبر 2002.

5- الجريدة الرسمية العدد 3487 - الخميس -3 سبتمبر 2020  

ي- مواقع إلكترونية: 

1 -www .iraker.dk/index.php?option=com_content

2 -ouledattia.yoo7.com/montada/...topic-t1588.htm

3 -www.madarik.net/mag5and6/15.htm
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ثانيا: المراجع الأجنبية 

1- Jacques Cadart , Institutions Politiques et Droit Constitutio-
nel , Tome II, 2 ed , L.G.D.J, paris 1979. 

2- See A W Bradley and K D Ewing: Constitutional and 
administrative law , thirth enth edition, 2002. 
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آخر إصداراتنا

سلسـلـة دراسات 2020
د. زياد خالد المفرجي

نقطة النظام البرلمانية 
في لوائح مجالس الشورى والنواب 
لـدول مـجـلـس الـتـعــاون الـخـلـيـجـي

سلسـلـة دراسات 2020

منى جاسم الزايد

دليل البروتوكول والمراسم 
للبرلمانيين والدبلوماسيين 

سلسـلـة دراسات 2021

د. لطيفة عبدالعزيز علي الذوادي

النظام القانوني لإعادة النظر 
في مـــشــروعـــات الـقـوانـيــن

دراسة مقارنة

سلسـلـة دراسات 2022
الدكتور عبدالوهاب يوسف الجودر

واصـلِ الاجـتمـاعـيِّ أثر وسـائل التَّ
في نشاط المرشحين للانتخابات
ـة بــمــمــلــكـة الـبـحــريــن  الـنـيـابــيـَّ
ـة( انتخابات عام 2018م نموذجًا )دراسة ميدانيّـَ



نبذة عن المؤلف
الدكتور بدر محمد عادل هو أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، حاصل على 
درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة، وهو عضو مجلس المفوضين 
الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة  الوطنية لحقوق الإنسان وأيضًا عضو  بالمؤسسة 
الإنساني، شغل منصب رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية 
لحقوق الإنسان، وامتهن المحاماة حيث كان محامي مجاز أمام المحاكم البحرينية، 
على  القضائية  الرقابة  منها  القانونية،  والبحوث  والمؤلفات  الكتب  من  العديد  له 
القرارات الإدارية في مملكة البحرين - دراسة مقارنة، والقضاء الإداري وتطبيقاته 
في مملكة البحرين مطبعة جامعة البحرين، ودور ديوان الرقابة المالية البحريني في 
حماية المال العام، ونطاق رقة القضاء الإنجليزي على الامتياز الملكي، والقيد في 

جداول الناخبين لأعضاء مجلس النواب البحريني.
لدى الدكتور بدر عادل مشاركات عدة في مؤتمرات وورش عمل بالمشاركة مع عدة 

جهات، ولديه عدة مقالات منشورة في الصحف المحلية.
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